
 الجمهورية التونسية
 

 
 

 
 الهيئة العليا للرق ابة الإدارية والمالية  

 وي                ر السن                     التقري
 والعشرون  الثاني 

 
 

2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

2 

 

 

 بسم الله الرحمان الرحيم
 تـــوطئــــة

  
 
 

ذ آ ن آ وان رفع التقرير الس نوي اإلى س يادة رئيس الجمهورية حـ    ل ــة  و اإ ل عمال الـهيئة العليا للرقابة   وْص 

ـزِم   2014 الإدارية و المالية عن س نة  ـ نن الحرص كان شديدا على   ، و تــع يَّن  الـتنــقدِيُم له ، ل القول منطلق ا واإ

ا ، بكيفية آ وجبت  ا للنقاط الإيجابية ومقابلتها السلبية آ يض  براز  ليها اإ ل اإ التفكير في موضوعينة النتائج المتوصن

ا  ضفاء النجاعة الـمرتجاة على عمل هذه الـمؤسسة الـهامة مِـمن مراجعة النصوص القانونيــــة والترتيبية الكفيلة بإ

لِينة  اجتــهدنا في بلورتها و صياغتها بعيدا عن آ ي توظيفٍ مهما كان ، و ذلك انطلاق ا من  آ فرز مقترحات عـم 

ا على جملة من المعطيات والمؤشرات اإحصائياتٍ حقيقيةٍ و شفافةٍ سوف ن  ــا ، كما و تأ سيس  س تعرضها تِـب اع 

ا . ا وبمنظومة عمل الهيئة خصوص   آ برزتْ النقائص الحاصلة و الحائلة دون الارتقاء بلمنظومة الرقابية عموم 

نـــه ينبغي تسجيل مساهمة كافة العامليَّ  ن عداد هذا التقرير وصياغته و توضيبه فاإ ذْ تـمن اإ  بلمؤسسة واإ

د رتبهم في اإنجاز ذلك كٌُُّ من موقعه و في ح دود مجال اختصاصه، تثـمين ا للعمل ــــــبمختلف آ صنافهم و تعـدُّ

ليها  الذي يقومون به وسعيهم اإلى الرفع من مس توى مؤسس تهم في ظاهرةٍ جديرة بلتنويه ل يمكن غير الإشارة اإ

لنماءء والافتاار بذلك ، مع ما لذلك من انعاس  اإيجاي ٍ على فالإشادة بها و هي التي تبرز شعورا عميقا ب

ى الـجهد لـمواجهة متطل ِب ات مرحلة ما بعد الثورة بصعوبتها  ار  نـــةِ هذه الـهيئة ك كُ ٍ وهي التي بذلت قـُص  مردودي

طار تلق ِي و تداعياتها و ما آ فرزته من خروجٍ عن نواميسِ و ضوابطِ التعاملِ مع مختلف المصالح الإ  دارية في اإ

ل عمل مجلس الهيئة من خلال تقلص عدد الملفات  ل  كثيٌر من التنأ خير في ورودها بما عطن ردودها التي سُ ِ

ٍ آ و ترتيب ٍ قانونِ ٍ عند  طارٍ واقعِي  يجاد اإ اعِية اإلى التفكير في اإ المدروسة ، وهو ما كان سبب ا مـــــن ال س باب الدن

ـثُّلُُ كفل تجاالاقتضاء ي طارٍ سامٍ بلديوان الوزاري آ و بلمؤسسات العمومية   في وجوب  وز ذلك ، تــم  تعييَّ اإ

مراسلات الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية و التنس يق في شأ نها بيَّ الوزير آ و   تكون مهمته متابعة

توصيــــــات الصادرة و تبيَّ الموقف المسؤول ال ول عن المؤسسة المعنية و بقية المصالح قصد الاطلاع على ال 

آ سرع ال وقات ، بما يضفي في  منها والسعي الحثيث لتنفيذها آ و تحديد الموقف منها ثم الحرص على الإجابة في

غفال مواقف عديد الوزارات و المؤسسات  نه ل يمكن اإ ن اعتقادنا نجاعة  آ كبر على عمل الهيئة ، ورغم ذلك فاإ

  هذا الأأ ن .فيتي كانت مس تجيبة و متفاعلة المعنينة بلمتابعة ال
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لكِنْ وفيي الـمُق ابِلِ  تقتضي الإشارة اإلى ما لمس ناه من تعاون و رغبة صادقة في تفعيل دور هذه و 

ثُّلا  في هيئات الرقابــــــة العامة الثنلاث للمصالح العمومية  الـمؤسســـة والاقتناع به من طرف آ جهزة الرقابة تـم 

من خلال ما لوحظ من الحرص على حضور مجالسها الأهرية   و ل ملاك الدولة و الأؤون العقارية و للمالية

العليا للرقابة الإداريـــــة  وكافة الاجماءعات المنعقدة بمقرها تنفيذا لبرنامج الحكومة المفتوحة التي تم تعييَّ الهيئة

طارهالمالية و  طار الهيئة مجال ، تضاف اإلى ذلك الجهة المكلفة بلتنس يق في اإ التفقديات الوزارية التي تمسكت بإ

 ــلتحركـــها من آ جل تنظ  جراء الإصلاحات التي يراها منتسبـــوها ضرورية  للنهوض بها ، ــــــ يمها و هيكلتها و اإ

سها سى دائرة المحاس بات التي و لئن لم ينصُّ القانون المنظم لعمل الهيئة على عضويتها في مجل ــــــــدون آ ن نن

يجابيا على هذا  نن روح التعاون التي آ بدته جعل من ممثلها عنصرا قارا بما انعكس اإ الأهري المخصص للمتابعة فاإ

يجابيًّا رغم بعض الصعوبت  ا نعتبره اإ ثراء  ل يسعنا غير تثمينه ، كُُُّ ذلك مِـمن عا و اإ المجلس و آ ضفى على عمل تنوُّ

ليها نن ذلك ل يم  المأار اإ لن اإ لة لعلًّ آ برزها عدم تلامم النصوص المنظمة لعمل ، اإ كن له جب  النقائص الـمُسجن

الهيئة والواقع الراهن الذي تعيأه بلادنا و خاصة واقع ما بعد الثورة ، كــنُصوصٍ حالت دون توس يع 

الي ـتها ، وبلتن لاـــتدخُّ   الاعتقاد بلحاجة الأديدة اإلى مثل ذلك لضمان مزيد النجاعة على صلاحياتها رغم جازم

مشروع  مأيرا في هذا الصدد اإلى، الوقت لنظرها ودراس تها و اتخاذ القرارات المناس بة في خصوصها  ةِ ـــون  ــنُ يْ ح  

عداده س نة والذي اس تهدف في مــا اس تهدفه توحيد هياكُ الرقـــــابة كلها ـ عـــدا دائرة  2012 القانون الواقع اإ

ذ لم يقع نظره من ي  ــ من س   ـلف مُ ــــبمخت  المحاس بات ـ اتها ، هذا المشروع الذي لم يتجاوز اإلى مرحلة التطبيق ، اإ

تْـلُُ مبادرات لحقة ، مقابل تسجيل عدم القبول به من عديد ال طراف بل  طرف المجلس التأ سيسي ، ولم ت ـ

ٍ من المراقبيَّ كحقيقةٍ ثابتةٍ تقتضي ال مانة و الموضوعية ا ، بما اس تدعى وقفة تأ مل ذكره  وحتى من طرف شق 

ا الــمُضِيُّ في الدفاع عن   2014 مار  24 داخل الهيئة بعد تسميتي على رآ سها في ارتأ يناها داخل الهيئة  من فاإ

، اإلى جان   ك ــكُــل ٍ ذلك المشروع رغم الصعوبت المحيطة والذي ل يهم الهيئة وحدها بل المنظومة الرقابية 

ًّــــا و تأــريعيًّا ،ــــــــــــــــــالمؤثرة بلا جدال ومنهـــا خصوصا آ صحاب العديـــد ال طراف ال خرى  آ و   قرار تنفيذي

طار  صلاح و ترتي  بيت الهيئة الداخلي لمواجهة تحديات المرحلة لتكون آ كثر فاعلية  في اإ التفكير في المبادرة بإ

، ليتم   لحجم المسؤولية في اتخاذ هذا القرار آ و ذاك الواقع الحــــــالي ، و هو ما اس تغرق وقتا غير قصير نظرا

ل بعد نقاشات مس تفيضة و عمل كبير  ليه اإ في ال خير تقرير اختيار الفرضية الثانية ، كقرارٍ لم يقع التوصل اإ

ر  من طرف سلطة الإشراف ومن بعدها الـجهاتِ و الدن  ه للنظرـــــا لعرضتراحـــ  ـــاق، الهيئةمجلس صل  

ورُ الموكول لهذه الهيئة  ة رجاء  المعني طٍ  يؤُدنى معه الدن س  ل ٍ و  التوصل اإلى ما يكفل تحقيق الغاية الـمرتجاة ، فِي ح 

ــا ي دُ التن  ـلْهـُـم  ا  الذين لم ت ط  ــيَِّْ قانونا  وآ مْر  الِــي ِ يْه ا الــح  يرِ حْوِيرِ آ وِ التنطْو كما ينبغي له آ ن يؤُدنى في ظل ِ قصُُورِ ن صن

اهِنِ  ضْعِه ا الرن قابِينةِ ك كُ ٍ بِو  ن  . مُنْذُ صُدُورِهم ا ، وبما ل يؤث ِرُ في المنظومةِ الرن ن نن ال مانة تقتضيني القول واإ ه وهكذا فاإ

ةٌ آ قانبها وتقريرِ ما ينبغي تقريرُهُ المسأ لة من مختلف جو ل يمكن بقاء الوضع على حالته في مغي  دراسة  ولهُ ا ، كلـم 

 .ا مْضِي و  
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ا ارت أ يــن ا الاسْه اب  في شرحه في   هدِ  به مضمونها مِـمن ـــوْطِئ ةُ لم يكُنْ لِذلِك  غيُر سب ٍ  ش  ال تِ الــتنـ ذْ ط  واإ

ل ِ آ صحابِ القرار عليه ف ي سْ  ةِ و ال مانةِ في نقْلِ الواقِعِ كَم   هُو  ع ل يْهِ ابتِْغ اء  د  ارح  طارِ الـحرصِ على الـمُص  هلُ  عليهم اإ

ُّــلا  في دراسة  ــث ثـْـــرِ عن ملامح هذا التقرير تــم  ، حديث ا بلإ ورِي ِ ائِِ  والـضَّن  12تقريرا منها  73اتخ ِ اذ  القرارِ الصن

طار متابعة آ ولى و  بقية متعلقة بملفات س بق للهيئة الشروع في متابعتها خلال الس نوات الماضية ولم  61في اإ

ـمعنـينة تدابير الإصلاح الـمُوصَ  بتخاذها، و قد شمـــلت هذه المتابعة التقرير السابع تس تكمل الجهات ال 

والعشرون  لدائرة المحاس بات وعددا من تقارير هيئات الرقابة العامة وبعض تقارير التفقديات الوزارية وفق 

من مجموع التوصيات  %75لاح تسجيل بلوغ النس بة الجملية للاإص  آ هميتها، وقد آ نتجت ال عمال المشروع فيها

عند المتابعة  %87بلنس بة للمتابعة ال ولى و %46المضمنة بتقارير الرقابة والتفقد، وتراوحت تلك النس بة بيَّ 

نهاء المتابعة في خصوص خمسة  السادسة وفق ما تبرزه جداول التقرير الإحصائية ، مقابل تقرير مجلس الهيئة اإ

الإصلاحات موضوعها آ و بلغ مثلها مراحل متقدمة اكْـتُـفي  معها بتعهيد الجهات ( اســتُكْملت 15عشر تقريرا ) 

 المختصة بمتابعة استيفائها .
 

هذا من جهة ومن جهة آ خرى فقد كان للتوصيات ماسنها صل  هذا التقرير اعتبارا ل هميتها في مجال 

ا  ه  ز   ما تعلق بلتصرف الإداري والمالي بلمراكز الديبلوماس ية. تــــدارك الإخلالت والــهِن اتِ الـمُسجنلة ، لعلن آ بْر 
 

 تلك ملامح هذا التقرير و خطوطه العريضة آ ردنا اس تهلاله بها، في مضمونٍ تــمن تبويبه كال تــي:

 

           نأاط الهيئة في مجال دراسة تقارير الرقابة و التفقد و متابعتها. : ال ول الباب

 الهيئة في مجال التنس يق و التعاون الدولي.نأاط  : الباب الثان

 التوصيات العامــة للهيئة  : الثالث الباب

 اإصلاح وظيفة المتابعة  الباب الرابع :

 الواقع و ال فاق ال ول : عنوانال 

 التجس يم القانون لتصورات الإصلاح .  الثان : عنوانال 

 الخاتمة

   : الملاحــق

 المذكرات التفصيلية. -

 وشرح آ س بابه.مشروع آ مر  -
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 :اب ال ولـب ـال 

 اــه ـت ــ ع ــ اب ــتــ ة وم ابـــــرقــر الـاريــقــة تال دراســــجــي مــة فــئــ ي ـــ ه  ـاط ال ـــأــ ن  
 

، منها 1مفصلة بلملحق عدد  تقريرا 73دراسة  2014تول ت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال س نة 

طار متابعة آ ولى و 12 طار متابعات لحقة شملت الهياكُ والمؤسسات التي لم تس تكمل  61تقريرا في اإ تقريرا في اإ

ع هذه التقار  تدابير الإصلاح المس توجبة.  ير حس  مجال الرقابة ومس توى المتابعة، كما يلي:وتتوز 

 

و شملت المتابعة ال ولى بلخصوص التقرير الس نوي السابع والعشرين لدائرة المحاس بات وتقارير هياكُ الرقابة 

 ملاحظة 329تقريرا اس تخرجت منها الهيئة  12العامة وعددا من تقارير التفقديات الوزارية. وقد بلغ عدد هذه التقارير 

ر معدلها بـ  خلالت بلتراتي  الجاري بها العمل تم  بخصوصها تسجيل نس بة تدارك قد  تتعلق بنقائص في التصرف واإ

مت الهيئة بأأ ن النقائص المتبق ية بـ 46% توصية لإصلاحها وتلافي تكرار حدوثها، مثلما هو مبيَّ  بلجدول  177، وتقد 

 مجـال الرقـابة
مس توى 

 المتابعة
 عدد التقارير

النقائص 

 المس تخرجة

التوصيات 

 المقدمة

التوصيات 

المنجزة خلال 

 المتابعة

التوصيات 

  المتبقية

 للمتابعة

مجموع 

النقائص التي 

 تداركها تم

النس بة 

 الإجمالية

 للاإصلاح

دارية  مصالح اإ

 مركزية وجهوية

 13% 1 7 * 7 8 1 آ ولـى

 82% 178 38 51 94 216 4 لحقـة

مؤسسات عمومية 

دارية  ذات صبغة اإ

 50% 52 52 * 52 104 3 آ ولـى

 73% 382 139 46 220 521 14 لحقـة

 جماعات محلية
ـىآ ول  * * * * * * * 

 77% 215 66 25 120 281 6 لحقـة

منأأ ت عمومية 

وذات مساهمة 

 عمومية

 48% 89 96 * 96 185 7 آ ولـى

 833 163 61 370 996 17 لحقـة
%84 

 مؤسسات عمومية

 ل تكتسي صبغة 

دارية  اإ

 * * * * * * * آ ولـى

 267 76 36 183 343 9 لحقـة
%78 

جمعيات وهياكُ 

 نفةغير مص 

 31% 10 22 * 22 32 1 آ ولـى

 81% 155 36 24 83 191 6 لحقـة

 قطاعات ومحاور
 * * * * * * * آ ولـى

 57% 83 64 18 91 147 4 لحقـة

 المجــمـــوع
 46% 152 177 * 177 329 12 آ ولـى

 78% 2130 591 264 1181 2721 61 لحقـة

 75% 2282 768 264 1358 3050 73 المجــمـــوع العــام
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ب حس  الوزارات، والذي يبيَّ    ℅60ن نس بة الإصلاح المسجلة منذ المتابعة ال ولى تراوحت بيَّ آ   الموالي المبو 

 بلنس بة للهياكُ التابعة لوزارة المالية. ℅ 13بلنس بة للهياكُ الراجعة بلنظر لوزارة  التعاون الدولي و

 

الوزارات المعنية بتقارير 

 الرقابة

عدد التقارير 

 محل متابعة

عدد النقائص المس تخرجة 

 من التقرير

قائص التي عدد الن

 تم  تداركها
 عدد التوصيات المقدمة

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

 %45 18 15 33 1 وزارة الأؤون الخارجية

 13% 7 1 8 1 وزارة الاقتصاد والمالية

 57% 24 32 56 2 وزارة الفلاحة 

ـــــــة  وزارة الصـــــــناعة والطاق

 والمناجم
1 12 9 3 %75 

ـــــة  ـــــ باب والرياض وزارة الأ

 والمرآ ة وال سرة 
3 98 35 63 %36 

 55% 19 23 42 1 وزارة الصحة

 29% 25 10 35 2 وزارة الس ياحة

ــــــة  والتعــــــاون  وزارة  التنمي

 الدولي
1 45 27 18 %60 

 46% 177 152 329 12 الــمــجــمــوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

7 

 

توصية لم يس تكمل  855لمتابعات اللا حقة دراسة وتقييم الإجراءات المت اذة لتجس يم وواصلت الهيئة خلال ا

 ℅78تقرير رقابة قامت بدراس تها. وقد بلغت النس بة الإجمالية للاإصلاح والتدارك حوالي  61 ــتنفيذها تتعلق ب

 مثلما يبرزه الجدول التالي:

 
 

 

 

 

 مس توى المتابعة

 

 

عدد 

التقارير 

 محل  متابعة

 

 

  المتابعات اللاحقة نتائج

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم  

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

عدد النقائص 

المس تخرجة 

 من التقرير

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

ت التوصيا

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

خلال هذه 

 المتابعة

ـــــائج المتابعـــــة  نت

 الثانية 
20 701 394 394 160 234 %41 467 67% 

ـــــائج المتابعـــــة  نت

 الثالثة
16 870 332 226 58 168 %74 702 %81 

ـــــائج المتابعـــــة  نت

 الرابعة
12 502 204 126 24 102 %19 400 %80 

ـــــائج المتابعـــــة  نت

 الخامسة
7 294 112 48 7 41 %15 253 %86 

ـــــائج المتابعـــــة  نت

 السادسة
6 354 139 61 15 46 %25 308 %87 

 78% 2130 31% 591 264 855 1181 2721 61 الـمـجـمـوع
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 الحكومةرئاسة  .1

 المتابعة الثالثة: نتائج
 

نهاء متابعة   2014وقد آ قر  مجلس الهيئة العليا للرقابة الإداري ة والمالية خلال س نة     تقريرا تم  اس تكمال  15اإ

ة وال ساس ية آ وكُ اإلى سلطات الإشراف  م هام في تنفيذ التوصيات الهام  الإصلاحات المتعل قة بها آ و تسجيل تقد 

 لة التأ ك د من اس تكمال تجس يم تدابير الإصلاح التي شرع في اإنجازها.المعني ة مواص
 

ع الملفات التي شملتها آ عمال المتابعة حس  سلطة اإشراف الهياكُ والمؤسسات المعنية على النحو التالي:  وتتوز 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى
 

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 اتداركه

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

 

تقييم آ جال اإعداد القوائم 

المالية من قبل الهياكُ 

والمؤسسات والمنأأ ت 

العمومية التي تتمتع 

بمنحة مباشرة آ و غير 

مباشرة من ميزانية 

 الدولة

 مواصلة المتابعة ℅59 17 ℅33 12 6 18 24 29

التصرف في الشركة 

الجديدة للطباعة 

 والصحافة والنشر

 مواصلة المتابعة ℅86 125 ℅38 21 13 34 39 146

  ℅81 142 ℅36 33 19 52 63 175 المجموع
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عداد القوائم المالية من قبل الهياكُ والمؤسسات والمنأأ ت العمومية التي تتمتع  تولى مجلس الهيئة تقييم آ جال اإ

الاطلاع على نتائج آ عمال المتابعة الثالثة لتقرير  2014بمنحة مباشرة آ و غير مباشرة من ميزانية الدولة خلال س نة

 . الجديدة للطباعة والصحافة والنشر هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في الشركة
 

عداد القوائم المالية من قبل المنأأ ت ال عمومية والمؤسسات العمومية التي ل تكتسي وبخصوص تقييم آ جال اإ

دارية والتي تتمتع بمنحة مباشرة آ و غير مباشرة من ميزانية الدولة،واصلت الهيئة خلال س نة  متابعة  2014صبغة اإ

ة والشركة الوطنية لحماية النباتات والوكالة التونس ية  سات العمومية للصح  التوصيات التي تقدمت بها بخصوص المؤس 

 المهني. للتكوين
 

ل هذه الوزارة اإلى استيفاء آ غل  التد ابير المتعل قة فعلى مس توى مصالح وزارة الصحة بي نت نتائج المتابعة توص 

ومة بورقيبة بتنفيذ التوصيات  ال ربع المتبق ية والمتعلقة آ ساسا بمصادقة مجالس الإدارة بمستأفيات شارل نيكول وفط 

 2010و 2009و 2008شاكر بصفاقس على القوائم المالية النهائية لس نوات بلمنس تير والحبي  بورقيبة والهادي 

ة. نهاء متابعة هذا الملف  على مس توى وزارة الصح    وتبعا لذلك آ قر مجلس الهيئة اإ

   

ليها   نجاز عدد من التوصيات الراجعة اإ كما بينت المتابعة اس تكمال مصالح الشركة الوطنية لحماية النباتات اإ

قرار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بلنظر والتق دم في استيفاء ال عمال المتعل قة ببقية التوصيات وذلك من خلال اإ

طارات الشركة كُ  في مجال اختصاصه ودعم  كنقطة قارة لجدول آ عماله والحرص على متابعة هذه القرارات من قبل اإ

نجاز ال شغال المتع ة والعمل على اإ ل قة بلجرد المادي لل صول وتحييَّ دفتر الجرد واس تكمال الشركة بلإطارات المختص 

دراج معالجة  الإجراءات الخاصة بستأارة لختيار مكت  محاس بات. كما سعت الشركة اإلى تحييَّ هيكلها التنظيمي واإ

عادة هيكلة الشركة وعرضه على لجنة التفكير عداد ملف اإ طار اإ سات  مديونيتها في اإ بمتابعة سير نأاط المؤس 

 نأأ ت الراجعة بلنظر لوزارة الفلاحة بلإضافة اإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الحسابت غير المبررة. والم 
 

داري ة، فقد آ قر  مجلس  وبعتبار اس تمرار مساعي الشركة اإلى معالجة ما تبقى من مسائل محاسبية وتنظيمية واإ

 ورة.الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف  على مس توى الشركة المذك
 

آ ما بخصوص الوكالة التونس ية للتكوين المهني فبينت نتائج المتابعة سعي هذه ال خيرة اإلى استيفاء ال عمال  

ة في الانطلاق في تنفيذ الصفقة المبرمة مع آ حد  المتعل قة بلتوصيات المتبق ية. حيث تم  الشروع في تنفيذها خاص 

نجاز المرحلتيَّ ال ولى  2008-2007-2006لية لس نوات ماست  الخبرة في المحاس بة لإعداد القوائم الما واس تكمال اإ

والثانية المتمثلة في دراسة الوضعية المحاسبية للوكالة والمراكز الراجعة لها بلنظر وتحويل المعطيات المحاسبية بعنوان 

عماءدها واتخاذ التدابير من البرمجية الإعلامية القديمة اإلى البرمجية الجديدة التي تم ا 2008و  2007و 2006س نوات 

الفنية اللازمة لربط المراكز بلأ بكة الإعلامية للوكالة قصد اس تعمال البرمجية الجديدة بلتوازي. وسعت الوكالة دمج 

وتسجيل العمليات  2008و  2007و 2006ضمن المعطيات المحاسبية بعنوان س نوات  2005آ رصدة الافتتاح لس نة 
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دماج قاعدة  2010و 2009المحاسبية لسنتي  عداد القوائم المالية الخاصة بهما واإ بدفاتر المحاس بة ومواصلة آ شغال اإ

ة بلتأ جير صل  البرمجية المحاسبية "مايسترا" بعد تحديد الخصوصيات الفنية التي يج  آ ن تتوفر  المعلومات الخاص 

ف ظات مراجع حسابت الوكالة للاس تجابة لحاجيات مصالح الوكالة بلإضافة اإلى العمل على رفع تح INSAFببرمجية 

ة في ما يتعلق بلقيام بلجرد المادي لممتلاست الوكالة وتسوية الحسابت المتعلقة بها، وذلك من خلال مصادقة  خاص 

 مجلس المؤسسة على اإستراتجية تطوير نظام التصر ف المعتمد. 
 

 وقد آ قر  مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف لحقا. 
 

نجاز  ومن ناحية  ل الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر اإلى اإ توصية  13آ خرى، بي نت المتابعة توص 

سة بلعمل على تنفيذ  15ومواصلة تنفيذ  توصيات  6توصية في حيَّ لم يرد في الإجابة ما يوضح مدى التزام المؤس 

 آ خرى.
  

مبدآ  المناظرة استنادا اإلى تحديد اإلى  الانتدابت اإخضاع جميع 2009فقد آ قرت الشركة بداية من س نة 

مس بق للحاجيات وتولت مراجعة الوضعية المتعل قة بنتفاع بعض ال عوان الحاصليَّ على خطط وظيفية بمبلغ جزافي 

نهاء العمل بلمقررات الفردية  بعنوان الساعات الإضافية وسح  المنح المس ندة بصفة مخالفة للقانون بلإضافة اإلى اإ

خضاع كُ المنح والامتيازات اإلى مقرر تأ جير الخطط الوظيفية الجاري به العمل  لإس ناد الامتيازات العينية واإ

رة وتدارك النقائص المتعل قة  بتكوين ال عوان وسد  سة. وتولت الشركة توقيف العمل بلمصاريف غير المبر  بلمؤس 

سسة اإلى وضع آ طر تعاقدية تنظم الأغور على مس توى نأاط الإشهار مع تحييَّ تطبيقة الإشهار. كما توصلت المؤ 

برام اتفاقيات مع الجدد منهم والسعي اإلى تسوية وضعية حرفائها القدامى  علاقاتها مع المتعامليَّ معها من خلال اإ

 وضبط نس  التخفيضات وفق آ سقف محددة لك رقم معاملات يحققه الحريف.
 

حالة مشروع النص  المتعلق بضبط الهيك التنظيمي لل  عداد كما تم ت اإ شركة على سلطة الإشراف للمصادقة واإ

عداد جذاذات الوظائف الخاصة بأ عوانها في انتظار اعماءد دليل اإجراءات يأمل  قانون الإطار والانطلاق في اإ

عداد مشروع قرار  قرار اللجوء اإلى مكت  مختص  لتركيز نظام معلوماتي مندمج بلإضافة اإلى اإ مختلف آ وجه نأاطها واإ

س ناد المنح  س ناد ساعات العمل حول اإ ليكون آ داة مرجعية وحيدة في الغرض مع السعي اإلى التحكم في مسأ لة اإ

الإضافية الجزافية بلإضافة اإلى وضع اإجراءات مكتوبة ومصادق عليها تحدد التزامات الماست  الجهوية وكيفية متابعة 

عداد مشروع ي  نأاطها من قبل المصالح المركزية للمؤسسة. ضبط الملامح الكبرى لس ياس تها كما تولت الشركة اإ

نتاج الصحفي ومواصلة متابعة مأ ل  التجارية مع العمل على الحد من تراجع مداخيل الإشهار وتحديد مقاييس الإ

 القضايا الجزائية المرفوعة ضد اإحدى نيابت الشركة.
 

جراءات بعضها تم  تنفيذه والبع فادة بتخاذه من تدابير اإصلاح واإ ض ال خر بصدد وفي ضوء ما تم ت الإ

 التجس يم آ قر  مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف  على مس توى الهيئة.
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 وزارة الداخلية .2

 نتائج المتابعة الثانية:
 

ة للمصالح  2014شملت التقارير التي تناولتها الهيئة س نة   طار متابعة ثانية تقرير هيئة الرقابة العام  في اإ

ة للأؤون الإدار  ية والمالية لوزارة الداخلية والتنمية المحل ية سابقا و تقرير دائرة العمومية حول التصر ف في الإدارة العام 

 المحاس بات الساد  والعشرين في ببيه المتعلقيَّ ببلدية بوسالم و بلدية قفصة  وذلك مثلما يبرزه الجدول التالي:

 

 موضوع التقرير

  الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

العدد الجملي 

للنقائص التي 

 تم تداركها

 

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 قرار مجلس الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

بعض آ وجه 

التصرف الإداري 

ة والمالي بلإدار 

العامة للأؤون 

الإدارية والمالية 

لوزارة الداخلية 

والتنمية المحلية 

 السابقة

نهاء المتابعة ℅94 29 ℅88 2 15 17 17 31  اإ

 مواصلة المتابعة ℅43 10 ℅13 13 2 15 15 23 بلدية بوسالم

 مواصلة المتابعة ℅62 40 ℅44 25 20 45 45 65 بلدية قفصة

  ℅66 79 ℅48 40 37 77 77 119 المجموع
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ة للأؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية والتنم  ية المحل ية سابقا، آ ظهرت فبخصوص التصر ف في الإدارة العام 

مت بها الهيئة. نجاز القدر ال وفر من التوصيات التي تقد   نتائج المتابعة توف ق الهياكُ المعنية في اإ
 

فقد تمكنت وزارة الداخلية من اس تصدار حكم ابتدائي في القضية التي تم  رفعها عن طريق المكل ف العام 

 وعدد من مساعديه من آ جل الاستيلاء على آ موال عمومية. بنزاعات الدولة ضد  وكيل الدفوعات السابق
 

ة للمحاس بة العمومية والاس تالاص بوزارة المالية اإلى تجاوز الإشاسلي ات التي  اعترضت  وسعت الإدارة العام 

ف المعنييَّ بضَّورة احترام  فوعات من خلال تذكير مصالح آ مري الصر  ائي لعدد من وكالت الد  عملي ات الختم النه 

من مجلة  المحاس بة العمومي ة وعقد جلسات عمل في الغرض مع مصالح الوزارات المعنية  160مقتضيات الفصل 

جراء تدقيق ميدان لدى عدد من وكلاء الدفوعات.كما تمت دعوة آ ميَّ المصاريف لدى وزارة الداخلية اإلى تدارك  واإ

جراء مختلف النقائص التي تم  الوقوف عليها والالتزام بلن صوص الق ة للنفقات العمومية واإ تيبي ة المنظم  انوني ة والتر 

ة للمصاريف وآ مانات المصاريف لدى الوزارات .    عمليات تفق د على حسابت ال مانة العام 
 

ا على مس توى مركز الإعلامية لوزارة المالية،ولضمان سلامة ال نظمة المعلوماتية فقد تم  دراسة وتجربة عدد  آ م 

المتاحة واختيار اإحداها واعماءدها في مرحلة آ ولى بمنظومة آ دب مركز يقبل تعميمها على بقية من طرق التأفير 

فراد كُ فني  بحساب خاص ) ( يمك ن من تعق   وتحديد التدخلات compteoracleالمنظومات بلإضافة اإلى اإ

اإلى الإعلام الفوري بنتهاء  والنفاذ اإلى الحاسوب المركزي ودعوة جميع المس تعمليَّ عبر شاشة الاس تقبال للمنظومة

 المهام ل ي سب  من ال س باب لتفادي وقوع تجاوزات. 
 

نهاء متابعة هذا  قرار اإ نجاز التوصيتيَّ المتبقيتيَّ ، تم اإ م في اإ وتبعا لس تكمال تنفيذ آ غل  التوصيات والتقد 

المرفوعة ضد آ مر الصرف وعدد من  الملف  مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الداخلية اإلى متابعة مأ ل القضية الجزائية

 مساعديه مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
 

نجاز بلدية بوسالم لتوصيتيَّ من جملة  من ناحية آ خرى،  توصية س بق للهيئة آ ن تقدمت  15آ برزت المتابعة اإ

قرار العمل بكرا  الشروط النموذجي الملحق بلم  نأور المأترك لوزير بها خلال المتابعة ال ولى وذلك من خلال اإ

حول التصرف في  2006آ كتوبر  21المؤرخ في 31الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليديةعدد

نتاج وآ سواق البيع بلتفصيل لمنتجات الفلاحة والصيد البحري والاستناد اإلى آ حاسم الفصل من 52آ سواق الجملة والإ

دم اس تصدار آ مر لإضفاء صبغة المصلحة العامة بخصوص ال شغال ال ولية والإصلاحات مجلة الجباية المحلية لتبرير ع

بعتبار آ ن ال شغال المذكورة قد آ نجزت 2009اإلى  2007الكبرى المتعلقة بلطرقات وال رصفة المنجزة خلال الفترة من

 .2009واس تكملت س نة
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لعقارات المبنية وتسوية الديون المثقلة على وتواصلت الجهود في اتجاه تحييَّ جدول تحصيل المعلوم على ا  

اس تالاص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية آ و التجارية لتي كانت موجودة قبل الفيضانات و العقارات ا

آ و المهنية والعمل على تسوية بقايا الاس تالاص بعنوان المعلوم من آ جل الإشغال الوقتي للطريق العمومي ومعلوم 

بلإضافة اإلى مواصلة العمل على تنفيذ المخطط المديري للتصرف  ي مهنة بلطريق العام ومعلوم الإشهار.رخصة تعاط

حداث مركز تحويل و تذليل الصعوبت  في المنظومة المائية وتدارك التأ خير في تنفيذ مأاريع الحماية من الفيضانات واإ

قامة المص  المراق  المأترك لول كما تم الشروع في اإجراءات تسجيل  يتي جندوبة وبجة.والإشاسليات المطروحة لإ

اة بمثال  العقارات التابعة للبلدية وتعهدت هذه ال خيرة بقتراح توس يع نطاق المنطقة البلدي ة لتأمل كاف ة المنطقة المغط 

عداد مشروع برنامج الاستثمار البلدي للفترة المسائل المالية و بعرض 2014-2010التهيئة العمرانية للمدينة في اإطار اإ

دراج اإنجاز مسلخ بلدي جديد مطابق  العالقة على الهياكُ الاستأارية للبلدية قصد اتخاذ قرار نهائي بأأ نها و بإ

 .2018-2014للمواصفات الفنية والبيئية ضمن مشروع التنمية البلدية والحضَّية للفترة
 

عت في تجس يمها والعمل على تطبيق وتبقى بلدية بوسالم مدعوة اإلى اس تكمال تدابير الإصلاح التي شر 

حول تأ ميَّ متطلبات السلامة 2003آ فريل25المؤرخ في13مقتضيات منأور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد

 والوقاية بلمس تودعات البلدي ة.
 

آ ما على مس توى بلدية قفصة ،فبي نت نتائج المتابعة تواصل الجهود الرامية اإلى تجس يم برنامج الإصلاح 

 منها. 17توصية بما مك ن من الاس تجابة اإلى  45تضمن لـ الم 
 

لت البلدية اإلى توظيف المعاليم المس توجبة على شركة فسفاط قفصة استنادا اإلى البيانات المتوفرة  فقد توص 

نظرا  لدى المصالح الفنية وتولت اقتطاع مبلغ خصم ال داء على القيمة المضافة من المبلغ المؤمن بمقابيض خارج الميزان

يفاء آ حد المس تلزميَّ بتعهداته بعد مرور س نة مع مواصلة التنس يق مع القابض البلدي لمتابعة الإجراءات  لعدم اإ

والتتبع لس تالاص بقي مبلغ اللزمة المعنية والتعهد بتخاذ التدابير اللازمة مس تقبلا لس تالاص كُ المعاليم طبقا 

عقارابل ملاك 36صبغته منطقة خضَّاء بدفتر الملك العام البلدي وعقارا  41لكرا  الشروط بلإضافة اإلى تضميَّ 

 اإلى تسجيل جميع آ ملاكها. 2011الخاصة الراجعة للبلدية مع مسك ملفات في الغرض والسعي منذ س نة
 

عداد آ دلة اإجراءات ووضع مخطط لتكوين ورسكلة ال عوان كما تم استبدال منظومة  وسعت البلدية اإلى اإ

نصاف و تواصل جباية بمنظومة الت صرف في موارد الميزانية وشرع في اس تغلالها بلإضافة اإلى تركيز تطبيقة اإ

ليها وتكوين لجنة فنية لإعداد جرد للمرافق المتوفرة بلمنطقة  علامية لتيسير النفاذ اإ التنس يق مع المركز الوطني للاإ

رساء قاعدة معطيات في الغرض. وتم  الشروع في الإعداد لمخطط  2018-2014التنمية البلدية والحضَّية  البلدية واإ

دراج مراجعة مثال التهيئة 2013بتاريخ  14وفق المنهجية التي ضبطها منأور وزير الداخلية عدد  لى اإ مع السعي اإ

عداد آ مثلة التهيئة العمرانية وخرائط المدن لس نة   . 2014ضمن برنامج اإ
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ل بعد الاس تظهار بوصل خلاص ال داء  كما دعت البلدية مصالحها المختصة اإلى عدم قبول آ ي ملف  تقس يم اإ

لى عدم الموافقة على 2013من قانون المالية لس نة  55البلدي و اإصدار مذكرة تتعلق بوجوب الالتزام بلفصل  واإ

تمام جميع الإجراءات القانونية المس توجبة بما في ذلك والحصول على  ل بعد انجاز تقس يم واإ التفويت في قطع آ رض اإ

جنة الجهوية للتقس يمات وكل فت مصلحة التفقد بمتابعة ملف التراتي  البلدية من خلال التنس يق مع مصادقة الل 

الشرطة والمصالح البلدية المعنية لرفع مختلف المخالفات في المجال العمران والصحي واتخاذ القرارات في الغرض 

حالة المشروع المت عل ق بسوق الدواب لوكالة التهذي  والتجديد وتنفيذها.كما تم اس تكمال تهيئة قصر البلدية و اإ

س ناد الصفقة المتعل قة ببناء  طار آ حد البرامج الوطنية وتم  اس تكمال اإجراءات اإ العمران بعتبارها مكلفة به في اإ

حداث مسلخ بلدي جديد خارج مناطق العمران يس تجي  للشروط البيئية  المس تودع البلدي مع السعي اإلى اإ

 يها بلنظام النموذجي للمسالخ و النظر في اإيجاد صيغة ملائمة لمعالجة مسأ لة نقل اللحوم.والصحية المنصوص عل
 

ص لذلك و ومن جهة آ خرى، حال عدم تحييَّ بعض البيانات  غياب الضمانات الكفيلة وتوفيرها بلزمام المخص 

نجاز آ عمال التنفيذ وكذلك وجود صعوبت في عملية تبليغ الإعلامات والتنابيه بل طرق القانونية دون تفعيل بإ

ماسنية تسوية وضعية القطع المرهونة للبلدية  التتبعات بأأ ن المعاليم على العقارات المبنية وغير المبنية.كما تبيَّ عدم اإ

صبح في كضمان لإنجاز ال شغال النهائية للتهيئة بعتبار آ ن التقس يم المعني آ   2005و2000بمقتضى عقود مبرمة سنتي 

تعهدت البلدية بتلافي مثل هذه الإخلالت مس تقبلا وبلتنس يق مع المصالح الجهوية ا للدولة و آ غلبه ملاس خاص

 للوزارات بخصوص المأاريع المأتركة.
 

في المقابل واصلت البلدية التنبيه على الأاغليَّ للطريق العام والمطالبيَّ بدفع المعلوم الموظف على اللافتات و

من الجهد لتدارك مسأ لة ضعف نس  الاس تالاص مع اإصدار مذكرة لإلزام  الاشهارية والعمل على بذل المزيد

براء من ال داءات الموظفة بعنوان الس نة الجارية. كما تم  طالب الرخص العمرانية والتعريف بلإمضاء بتقديم شهادة اإ

زالة البناء  36ات على آ سا  الفصل رفع قضايا جزائية ضد بعض البائعيَّ والمأترين و تكليف المحامي برفع قضايا في اإ

من مجلة الحقوق العينية مع توجه النيابة الخصوصية نحو تسوية هذه الوضعيات لصعوبة تداركها ولكلفتها المالية. وآ مام 

د المتسوغيَّ واصلت البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة   ارتفاع مبلغ الديون غير المس تالصة بعنوان ال كرية نتيجة تلد 

رفع قضايا اس تعجاليه في الغرض مما آ دى اإلى تحسن نس بة تخلد بذمتهم من خلال التنابيه و  الدفعهم  لتسديد م

كما سعت اإلى تحييَّ عقود كراء المحلات التابعة لها بعماءد القيمة الكرائية الجديدة  2013الاس تالاص خلال س نة 

آ خرى، تم الإعداد لقتناء معدات ومن جهة  عن طريق التفاق المباشر وعند الاقتضاء عبر اللجوء اإلى القضاء.

علامية بمصلحة ال داءات والاس تالاصات وتزويدها بمعدات  علامية ذات مواصفات فنية متطورة و تركيز ش بكة اإ اإ

جديدة وتركيز منظومة التصرف في الموارد الميزانية وربطها بلقباضة والشروع في اس تغلالها مع العمل على تجاوز 

 التصر ف في ال عوان بلتفاق مع  المزود. الإشاسل المتعلق بمنظومة
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وبعتبار تواصل وجود عدد هام من النقائص نتيجة عدم التوصل اإلى تنفيذ التوصيات ذات العلاقة، آ قر   

.  مجلس الهيئة مواصلة النظر في الملف 

 نتائج المتابعة الثالثة:
 

 حو المبيَّ بلجدول التالي:في ملفات المتابعة الثالثة على الن 2014نظرت الهيئة خلال س نة 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى
 

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

تابعة من الم 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

 

التصرف في بلدية برج 

 العامري
22 12 9 - 9 - 25 74℅ 

مواصلة 

 المتابعة

التهيئة العمرانية ببلديتي 

 سكرة ورواد
16 10 7 - 7 - 19 73℅ 

مواصلة 

 تابعةالم 

  ℅73 44 - 16 - 16 22 38 المجموع

 

و بخصوص التصرف في بلدية برج العامري تبيَّ في ضوء التوضيحات المقدمة آ ن المصالح البلدية تواجه 

على مس توى توفير الاعماءدات الضَّورية لتسوية الوضعيات  صعوبت في تنفيذ التوصيات التسع المتبقية خاصة

العقارية فيما لم تتضمن الإجابة ما يفيد قيام المصالح المعنية بمساعي تذكر لس تالاص الديون. وتبعا لذلك آ قر مجلس 

طار متابعة رابعة مع دعوة البلدية اإلى بذل مجهود آ كبر لس تكما ل انجاز الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف في اإ

 التوصيات المتبقية.
 

ليها بلدية  لت اإ اد مكنت دراسة النتائج التي توص  وبخصوص التقرير المتعلق بلتهيئة العمرانية ببلديتي سك رة ورو 

سك رة في تنفيذ توصيات الإصلاح والتدارك المتبق ية من المتابعة السابقة من الوقوف على عدم توف ق البلدية المذكورة 

ة نيابت  2010نجاز التوصيات المتبق ية من المتابعة السابقة المنجزة س نة في اس تكمال اإ  وربما يكون تداول عد 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

16 

 

يلاء الاهماءم اللازم بعمليات الإصلاح التي يتطل بها  خصوصية على تس يير هذه البلدية بعد الثورة قد حال دون اإ

 .  هذا الملف 

وية عدد من التجاوزات ذات الصلة بلتهيئة العمرانية، ونظرا ل هم ية التوصيات المتبق ية والتي تتعل ق بتس 

اذ الإجراءات اللازمة لتدارك  دعت الهيئة اإلى ضرورة تظافر جهود مختلف ال طراف المعنية قصد الإسراع في اتخ 

المخالفات المسج لة من ناحية، والحرص على عدم تفاقمها من ناحية آ خرى، وخاصة منها تلك التي تأك  خطرا على 

ة بخطوط الكهربء ذات الضغط العالي المخ الفيَّ آ نفسهم على غرار التجاوزات المتعل قة بلبناء بمناطق التحجير الخاص 

صة ل نابي  نقل الغاز الطبيعي.  ومناطق الارتفاق والمسارات المخص 
 

  و آ قر مجلس الهيئة عقد جلسة عمل مع مسؤولي بلدية رواد حتى يتس نى للهيئة متابعة هذا الملف.
 

 نتائج المتابعة الرابعة:
ة للمصالح العمومية حول التصرف في الديوان الوطني للحماية المدنية  شملت المتابعة الرابعة تقرير الرقابة العام 

 مثلما يبرزه الجدول التالي:

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

بة النس  

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

من المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

 

التصرف في الديوان 

 الوطني للحماية المدنية
 مواصلة المتابعة ℅83 49 ℅17 10 2 12 19 59

 

وقد مكنت عملية المتابعة من الوقوف على اإصدار عدد من النصوص التطبيقية التي تتعل ق بمجلة  الحماية 

بضبط معلوم الإتاوة على تسليم والسلامة من آ خطار الحريق والانفجار والفزع بلبناءات من بينها القرار المتعلق 

شهادة الوقاية بلإضافة اإلى تركيز التطبيقة الجديدة للتصر ف في المخزونات وعدد من التطبيقات ال خرى والشروع 

 في اس تغلالها. 
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عداد دلي ل غير آ ن الديوان يبقى مدعوا اإلى مضاعفة مجهوداته لتسريع نسق التدارك خصوصا فيما يتعل ق بإ

اس تالاص مس تحق اته لدى الجمعيات والنوادي والجامعات الرياضية مقابل عه حيز التطبيق و الإجراءات ووض

ليها واس تكمال عمليات تخزين المعطيات الوقائية على مس توى بعض الإدارات الجهوية.  الخدمات المسداة اإ

 

 نتائج المتابعة السادسة:
 

نوي الثان والعشرون لدائرة المحاس بات حول المتابعة السادسة للتقرير الس   2014تولت الهيئة خلال س نة  

سات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية ولتقريري التفقدية العامة لوزارة الداخلية حول التصرف في كُ   المؤس 

 :من بلدية الحمامات وبلدية القيروان على النحو المبيَّ بلجدول التالي
 

 

 

حداث لجنة مأتركة تول ت النظر  سات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية اإ وآ برزت متابعة ملف المؤس 

عونا والتفاق  28ية للتصر ف الموضوعيَّ على ذمة بلدية تونس البالغ عددم في تسوية وضعية آ عوان الوكالة البلد

على اعماءد برنامج مرحلي لإدماجهم بلإضافة اإلى شروع البلدية في تسوية وضعية الس يارات الموضوعة على ذمتها 

 موضوع التقرير

 السادسةابعة نتائج المت المتابعة ال ولى
 

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

 

 

قرار مجلس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

من المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

ت التوصيا

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

 

نهاء المتابعة ℅85 40 ℅13 7 1 8 21 47 بلدية الحمامات  اإ

نهاء المتابعة ℅94 81 ℅29 5 2 7 17 86 بلدية القيروان  اإ

المؤسسات العمومية 

ذات الصبغة 

 الاقتصادية

نهاء المتابعة ℅65 17 ℅25 9 3 12 20 26  اإ

  ℅87 138 ℅22 21 6 27 58 159 المجموع



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

18 

 

مة لدخول وخروج الس   لى مأ وى وتخصيص الوكالة للاإعماءدات اللازمة لقتناء ال لي ات الحديثة المنظ  ي ارات من واإ

 القصبة.
 

لى آ نه و بتوصية من مجلس الهيئة ،تم عقد اجماءع بممثليَّ عن كُ  من بلدية تونس والوكالة  وتجدر الإشارة اإ

م على تسريع نسق التدارك واس تكمال عمليات الإصلاح المس توجبة وقد تم التعهد  البلدية للتصر ف تم  خلاله حثّ 

 .بلقيام بلإجراءات اللازمة
 

ولئن تم الوقوف على عدم اس تكمال كافة اإجراءات الإصلاح المس توجبة على مس توى الهيكليَّ المعنييَّ، فاإن  

نهاء متابعة هذا الملف على مس توى الهيئة بعتبار آ ن التوصيات المتبقية تتعلق في مجملها بنقاط  مجلس الهيئة آ قر اإ

ة لوزارة الداخلية  تنظيمية يرجع اتخاذ القرارات النهائية بأأ نها بلنظر اإلى وزارة الإشراف على آ ن تتولى  التفق دية العام 

فادة الهيئة بنتائج ذلك.   مواصلة متابعتها واإ
 

نجاز توصية واحدة من ضمن ثمان توصيات  وفي ما يتعلق بلتصرف في بلدية الحمامات، آ برزت نتائج المتابعة اإ

تمام عملية المعاوضة  برام عقد بيع بلمراضاة في  2م 352المتعلقة بقطعة آ رض مساحتها متبقية للمتابعة تمث لت في اإ بإ

الغرض.وفي المقابل واصلت البلدية انجاز التوصيات المتبقية من خلال العمل على اس تكمال اإجراءات تسجيل 

الية عقاراتها وترس يم الحقوق المتعلقة بها وتسوية وضعية بعض العقارات الموضوعة على ذمة وزارتي الداخلية والم

لى اس تالاص الديون المتالدة بذمة عدد من  والسعي اإلى تهيئة الفضاء المس تغل كسوق آ س بوعية بلحمامات واإ

 مس تلزمي ال سواق التابعة للبلدية.
 

نهاء متابعة هذا الملف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة  قرار اإ وبلنظر اإلى طبيعة التوصيات المتبقية، تم اإ

ق المبرمجة خلال س نة الداخلية لمتابعة ما  ة التفق د المعم  طار مهم  حول التصرف ببلدية 2014تبق ى من توصيات في اإ

 الحمامات.
 

مت بها  وبمناس بة الإطلاع على مدى توفق بلدية القيروان في تنفيذ مقترحات الإصلاح والتدارك التي تقد 

ح نهاء متابعة الملف نظرا للتقدم الذي تم اإ تبيَّ توصل البلدية  فقد رازه في هذا الإطار.الهيئة آ قر مجلس الهيئة اإ

نجاز بعض ال شغال بمس تودع "صبرة " التابع  المذكورة اإلى التفاق مع الولية بمقتضى محضَّ جلسة في الغرض على اإ

قرار هذا المشروع من قبل  للمجلس الجهوي قصد تخصيصه لإحداث محطة للنقل الريفي وسوق يومية، وقد تم اإ

.و تولت البلدية ضبط مخطط 2014صادقة عليه بمقتضى مداولة للمجلس الجهوي خلال س نةالمجلس البلدي والم

عادة توظيف ال عوان وفق حاجة كُ مصلحة آ و دائرة بلدية  لي لتوزيع ال عوان حس  مؤهلاتهم تم بمقتضاه اإ آ و 

ن قبل السلط المعنية.كما وتحديد مأمولت كُ عون استنادا اإلى التنظيم الهيكلي الجديد الذي تمت المصادقة عليه م

غيَّ بعد اس تالاص المبالغ المس تحق ة عليه وتحييَّ معاليم  جراء الصلح في النزاع القائم بيَّ البلدية وآ حد المتسو  تم اإ

تمام اإجراءات ختم الصفقات التي لم يتم ختمها.  الكراء وتعهدت النيابة الخصوصية ببذل المجهودات اللازمة لإ
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 وزارة الأؤون الخارجية .3

 المتابعة ال ولى: تاجن 
 

يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة ال ولى تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول مراقبة تصرف وحسابت 

 :2012سفارة الجمهورية التونس ية بواش نطن المنجز س نة 
 

 عدد النقائص المس تخرجة موضوع التقرير

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

 

 تقديم عدد النقائص التي تم  

 توصيات بأأ نها

 

 نس بة الإصلاح والتدارك

 

تصرف وحسابت سفارة تونس 

 بواش نطن
33 15 18 45℅ 

 

ملاحظة منها تعلقت آ ساسا  33 التقرير المذكور جملة من الملاحظات ارتأ ت الهيئة متابعة تضمن وقد  

 ك حسابية المواد.بلتصرف في ميزانية السفارة و بلعمليات والحسابت خارج الميزانية وبمس
  
دراج قيمة بعض ميزانية السفارة فعلى مس توى التصرف في    ، تبيَّ عدم قيام المحاس  السابق للمركز بإ

بمبلغ  2009المساهمات  بحسابية السفارة وبتحويل المقابيض المتأ تية منها في الإبن بلإضافة اإلى الانتفاع خلال س نة 

من قبل مصالح وزارة الخارجية  اعماءده في ضبط سعر الصرف الواج دولر نتيجة خطأ   225اإضافي في حدود 

ات  بقيمة  اتضح قيام المحاس مراجعة ال جر. و  عند دولر دون ترخيص مس بق من الوزارة  687بخلاص متالد 

الأؤون الخارجية وعلى ضوء كأف حساب صادر عن المزودين و تأ دية بعض النفقات نقدا بلرغم من آ همية 

مما  على شهادة في الإعفاء ال داءات دون السعي اإلى الحصول لإضافة اإلى خلاص مبالغ الفواتير بعتبارمبالغها ب

ر دولر بلنس بة لعينة من النفقات.وآ شار التقرير اإلى قيام سفير سابق  970ـ بـ ترت  عنه ضرر لميزانية البعثة قد 

قتناءات ذات طابع شخصي  بقيمة  لى النقص في متابعة  دولر وذلك خلافا 2925,73بإ للتراتي  الجاري بها العمل واإ

تنفيذ العقد المبرم مع الشركة المكلفة بتعهد وصيانة نظام التبريد والتسايَّ المركزي بمقر السفارة مما حال دون التحق ق 

عدم و مية من عدد ساعات العمل المفوترة.وتبيَّ عدم توفير قرار تعييَّ المحاس  من الإدارة العامة للمحاس بة العمو 

قاعدة المعطيات المس تعملة والمطورة محليا اإلى آ دنى  اعماءد مصالح السفارة على منظومتي "جالية" و "مدنية"  وافتقار

مركز النهوض بلصادرات والديوان ر الخارجي و مس تويات الحماية علاوة على غياب ممثليات لك من وكالة الاستثما

 الوطني التونسي للس ياحة.
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عدم تسوية جملة من الإيداعات  العمليات والحسابت خارج الميزانية ومسك حسابية الموادولوحظ بخصوص 

والمقابيض والودائع و وجود آ رصدة بحسابت خارج الميزانية تمثل بقي مبالغ محولة للسفارة من مركز النهوض 

منها جزء تم  2000-1970ترة تس بقات مرخص فيها راجعة للف بلصادرات  ومن وزارة التعليم العالي بلإضافة اإلى

حالة 1995صرفه لفائدة ممثل للوكالة التونس ية للاتصال الخارجي بواش نطن عند انتهاء مهامه خلال س نة  .كما تبيَّ اإ

اإلى الإدارة المركزية دون  2002 -1988المتعل قة بترحيل ال شااص راجعة للفترة  التس بقات الملفات المتعلقة بجل

حالة مل بتس بقات لخلاص مصاريف ترحيل رفات ال موات يعود قسط منها اإلى  فات متعلقةتسويتها وكذلك اإ

اإلى الإدارة المركزية دون آ ن يحتفظ المركز بنسخ منها ودون تسويتها.وآ شار التقرير  1988اإلى  1983الس نوات من 

طل  من رئاسة بيَّ رصيد الإيداعات والمقابيض المنجزة ب 2011دولر في موفى جويلية  101اإلى وجود فارق بـ

رصيد الكأف البنكي للحساب المخصص لمصاريف المعد  من قبل المحاس  و الجمهورية المدرج بجدول المقابيض وا

لهذه العمليات ووجود رصيد لتس بقات ومصاريف للاس تالاص والتسوية والمتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية في 

نجاز جل الشراءات لحساب رئاسة الجمهورية من قبل تبيَّ اإ و  .دولر 28.715,38بما قدره  2011ة شهر جويلي

رفاق  عون تابع للديوان الوطني للس ياحة كان يتولى تقديم المستندات المتعلقة بها مباشرة للمحاس  لخلاصه وعدم اإ

خ الجداول الأهرية للمقابيض والمصاريف المرسلة اإلى وزارة الأؤون الخارجية ومنها اإلى ال مانة العامة للمصاريف بنس

طار سابق برئاسة الجمهورية متابعة وضعية  من الوثائق المتعلقة بلنفقات المنجزة لفائدة رئاسة الجمهورية وتولي اإ

الفواتير و الوصولت  الحساب البنكي خارج الميزانية المخصص لعمليات رئاسة الجمهورية فضلا عن عدم  اإمضاء

العون التابع للديوان الوطني للس ياحة و ل من المحاس  و ل المقدمة من قبل المحاس  لفريق الرقابة،  ل من قبل 

رجاع  من قبل الس يد السفير للاإشهاد بتسلم المعدات و المواد و بأ ن المبالغ قد صرفت فعلا لفائدة المزودين و اإ

اسة ت قام بها لحساب رئمحاس  السفارة لفائدة العون التابع للديوان الوطني للس ياحة عدة مبالغ بعنوان شراءا

ل آ ن الوثائق المقدمة من قبل ل تثبت حصول عملية الشراء فعليا و ل صرف المبلغ لفائدة المزود.الجمهورية  ، اإ
 

صرف مبالغ  بعنوان شراءات لحساب رئاسة الجمهورية في حيَّ آ ن الفواتير المقدمة في الغرض  كما اتضح 

ن وشركة كائنة بأارع الحرية المنزه الخامس وصرف تحمل اسم ممثلية الديوان الوطني التونسي للس ياحة بواش نط

رجاعها لفائدة العون التابع للديوان  علامية و اإ مبالغ من الاعماءدات المخصصة للحملة الانتاابية لشراء معدات اإ

الوطني للس ياحة من قبل المحاس  في حيَّ آ ن الفواتير التي قدمها هذا ال خير صادرة بسم  ممثلية الديوان الوطني 

عدم مسك دفتر جرد الممتلاست الجرد على الممتلاست المنقولة، و لتونسي للس ياحة بواش نطن وعدم تدوين رقم ا

مقر الإقامة اللتيَّ وقع اقتنامهما من قبل الدولة لمتعلقة بملكية مقر   السفارة  و العقارية لتسجيل كُ المعطيات ا

تعرضت لحادث مرور دون تقديم ما يفيد  Toyotacamryالتونس ية بلإضافة اإلى التفويت في س يارة من نوع 

 اس تالاص المبلغ المتأ تي من عملية التفويت وتسجيل بعض الفوارق في عملية الجرد المنجزة من قبل فريق الرقابة.
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ير قرار نقصا وذلك من خلال توف 14وبينت المتابعة ال ولى لهذا التقرير اتخاذ البعثة جملة من التدابير لتدارك 

تحرير مطل  ترخيص لخلاص كُ الفواتير الراجعة يل المقابيض المنجزة في الإبن و تسج اس  العمومي و تعييَّ المح

للس نوات السابقة بلإضافة اإلى تسوية الفارق بيَّ رصيد الحساب البنكي والرصيد المدرج بجدول المقابيض 

لإخلالت المتعلقة بصرف مبالغ على والـتأ كيد على رفع جميع ا 2013دولرا في سبتمبر  100.25والمصاريف وقدره 

حسابت بنكية خارج الميزانية لفائدة رئاسة الجمهورية بعتبار غياب مثل هذا الصنف من النفقات حاليا وتحييَّ 

ماسنية تركيز ممثليات وكالة الاستثمار  دفتر جرد الممتلاست العقارية.كما تولت البعثة رفع مقترح يتعلق بدراسة اإ

بلصادرات والديوان الوطني التونسي للس ياحة اإلى السلطات المختصة وتم اس تخراج بطاقة  لنهوضالخارجي و مركز ا

عفاء من ال داءات خاصة بلسفارة للاس تظهار بها عند الحاجة دراج جل الفاتورات لدى مصالح وزارة الخارجية  اإ و اإ

ليها بلتق رير ودراسة ال شغال التي يج  القيام بها ال مريكية.كما شرعت السفارة في تسوية بعض الوضعيات المأار اإ

قامة.   لصيانة مقر السفارة والإ
 

ولس تكمال مجهود الإصلاح والتدارك، تقدمت الهيئة بجملة من التوصيات تم من خلالها الدعوة اإلى اس تكمال 

لوطني التونسي بلصادرات والديوان ا المساعي الرامية لتركيز ممثليات وكالة الاستثمار الخارجي و مركز النهوض

للس ياحة وتركيز منظومتي "جالية" و "مدنية" والشروع في اس تغلالهما وتوفير قواعد  السلامة المعلوماتية الضَّورية 

الإجراءات اللازمة لسترجاع المبالغ المصروفة بدون موج  لفائدة السفير والمحاس  السابقيَّ  بلإضافة  اإلى اتخاذ

تير المقدمة قبل خلاص الشركة المكلفة بتعهد وصيانة نظام التبريد والتسايَّ المركزي ومدها بما يفيد التثبت من الفوا

بمقر السفارة.و آ كدت الهيئة على ضرورة موافاتها بنتائج المساعي الرامية اإلى استرجاع قيمة النفقات التي تحملتها خلال 

ئع و بقي المبالغ المحولة للسفارة من مركز الس نوات السابقة بعنوان ال داءات وتسوية الإيداعات والمقابيض والودا

النهوض بلصادرات ومن وزارة التعليم العالي وتسوية تس بقات مرخص بما فيها المبالغ التي صرفت لفائدة ممثل للوكالة 

ثر العودة النهائية.  التونس ية للاتصال الخارجي بواش نطن كمنحة لنقل ال ثاث اإ
 

تعلقة بتسوية بقايا تس بقات متعل قة بترحيل ال شااص وبترحيل رفات كما دعت اإلى اس تكمال الإجراءات الم 

ال موات وبمصاريف علاج لفائدة السفير ال س بق وبمصاريف للاس تالاص والتسوية المتعلقة بمصاريف رئاسة 

ابير الجمهورية.كما آ وصت الهيئة بلتنس يق مع المصالح المركزية لوزارة الأؤون الخارجية لتخاذ الإجراءات والتد

دولر من حساب الحملة الانتاابية و جلبه للبلاد  233.336القانونية تجاه المسؤوليَّ آ و المسؤول عن سح  مبلغ 

رجاع مبالغ نفقات تولى اإنجازها بنفسه  التونس ية عن طريق الحقيبة الدبلوماس ية و تسليمه للرئيس السابق بعنوان اإ

دولر على موارد الحملة الانتاابية المحولة للسفارة  56.000وكذلك تجاه من س تثبت مسؤوليته عن صرف مبلغ 

بلإضافة اإلى مد  الهيئة بلوثائق والعمليات المحاسبية المثبتة  HORD BORD ET JET SK Iقصد اقتناء  

 .Toyota camryلعملية التفويت في س يارة نوع 
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 المتابعة الثانية: نتائج
 

بة العامة للمصالح العمومية حول التصرف بسفارة الجمهورية التونس ية شملت المتابعة الثانية تقرير هيئة الرقا 

سلام آ بد و تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والتفقدية العامة لوزارة الأؤون الخارجية وتفقدية الإدارة  بإ

دلهيي و مثلما يبرزه العامة للمحاس بة العمومية والاس تالاص حول التصرف في سفارة الجمهورية التونس ية بنيو 

 الجدول التالي: 

 

سلام آ بد، مكنت متابعة مدى تجس يم مقترحات الإصلاح   بخصوص التصرف بسفارة الجمهورية التونس ية بإ

ليه آ علاه من الوقوف على قيام السفارة بتكثيف اللقاءات والتدارك التي  تقدمت بها بمناس بة دراس تها للتقرير المأار اإ

بيَّ تونس وبلد الاعماءد على المس توى الرسمي و على مس توى رجال ال عمال مع السعي اإلى تفعيل التفاقيات المبرمة 

 لثقافية والعلمية والتقنية.بيَّ البلدين واس تغلال فرص التعاون المتاحة في المجالت ا
 

تلافه بعد   تلاف ما تقرر اإ كما تولت السفارة التفويت في المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها واإ

الحصول على ترخيص في الغرض من وزارة آ ملاك الدولة والأؤون العقارية بلإضافة اإلى تحييَّ الجرد العام 

فراد كُ  قطعة من ال ثاث آ و ال لت التي تم اقتنامها برقم جرد منفرد مع احترام قاعدة للممتلاست المنقولة للبعثة واإ

 التسلسل.

 موضوع التقرير

 الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

ية المتبق 

من المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

 

تونس  سفارة

سلام آ بد  بإ
 مواصلة المتابعة ℅75 15 ℅38 5 3 8 8 20

التصرف في سفارة 

الجمهورية التونس ية 

 بنيودلهيي

نهاء المتابعة ℅78 14 ℅60 4 6 10 10 18  اإ

  ℅76 29 ℅50 9 9 18 18 38 لمجموعا
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وبخصوص التوصية المتعلقة بدراسة ملف ات سكن ال عوان الملحقيَّ بلمراكز الدبلوماس ية ووضع معايير 

ل آ عباء الكراء آ فادت دة تضبط حالت وشروط مساهمة ميزانية البعثة في تحم  جراءات موح  السفارة بأ ن ال عوان  واإ

ت البعثة النمو المطرد لس تهلاك الوقود بوتيرة انقطاع التيار وا بتكفل الدولة بأ عباء سكنهم. و المعنييَّ لم يطالب فسر 

يْ  12نسقا تصاعديا بمعدل  2009الكهربئي الذي يعرف منذ س نة  ساعة يوميا واضطرارها اإلى تأغيل مولد 

قامة علاوة على ارتفاع سعر المحروقات مع التعهد بلعمل على ترش يد الاس تهلاك الكهربء بك من مقر البعثة والإ 

 من خلال عدم تأغيل المولدات الكهربئية خارج آ وقات العمل.
 

نجاز بقية التوصيات من خلال مطالبة المصالح المركزية بموافاتها بلوثائق المتعلقـة  وفي المقابل واصلت السفارة اإ

ك التنظيمي والعمل على تنفيذ المأاريع المدرجة ضمن ميزانية العنوان الثان بلتنس يق مع المصـالح  بقانون الإطار والهي

قامة السفير.  ي البعثة واإ  المركزية المختصة فيما تواصلت الاس تعدادات للانطلاق  في اإنجاز مشروع بناء مقر 
 

حـراز تقـدم في تجسـ يم ال  نهـاء ونظرا لس تكمال انجاز جملة من التوصـيات واإ قـرار اإ توصـيات المتبقيـة، فقـد تم اإ

متابعة هذا التقرير من طرف الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة الخارجية اإلى التعهد بمتابعة التوصيات الـثلاث الـتي 

ليها. فادة الهيئة بلنتائج المتوصل اإ  ل تزال بصدد الإنجاز واإ
 

نجاز المأاريع آ ما على مس توى سفارة نيودلهيي،فقد بينت المتابعة بلخ صوص توفق هذه ال خيرة في اس تكمال اإ

دولر بلإضافة اإلى التقليص من الفواضل المسجلة على العنوان  4,600بقتصاد في كلفتها بلغ  2009المبرمجة س نة 

ومواصلة العمل على تسوية  2012الثان و التقيد بأ جال اإرسال الحسابية اإلى المصالح المركزية بداية من س نة 

ومن جهة آ خرى، تمكنت الوزارة بخصوص  بقة التي تم صرفها لفائدة عون تابع للمجمع الكيميائي التونسي.التس  

ليها بلنظر من تحييَّ قائمة الممتلاست المنقولة التي زال الانتفاع بها وتم التفويت في بعضها  التوصيات الراجعة اإ

تلاف البعض ال خر بعد الحصول على ترخيص في الغرض من الج  هات المختصة علاوة على تجديد جزء هام من واإ

قامة في حدود الاعماءدات المتوفرة مع مواصلة العمل على تسوية التس بقات التي لم يتسن  الحصول على  آ ثاث الإ

الوثائق الخاصة بها و التنس يق مع الديوان الوطني للس ياحة لإقرار غلق الحساب الذي لم يتم اس تعماله منذ س نة 

بقائه 2005 لى توفير مؤيدات تتعلق بصرف مبلغ  آ و اإ دولرا س نة  285مفتوحا.وفي المقابل لم تتوصل الوزارة اإ

 بعنوان ترحيل ال شااص. 1998
 

و نظرا لطبيعة التوصيات المتبقية والتي تتعلق بتسوية عمليات تتطل  توفير وثائق تعود اإلى س نوات سابقة  

نهاء متابعة هذا الملف على مس توى الهيئة و دعوة التفقدية  علاوة على ضعف المبالغ المتعلقة بها ، آ قر مجلس الهيئة اإ

نجاز التوصيات المتبقية.  العامة لوزارة الأؤون الخارجية للتأ كد من اس تكمال اإ
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 نتائج المتابعة السادسة: 
 

المتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول تصرف وحسابت  2014تولت الهيئة خلال س نة 

 القنصلية العامة لتونس بطرابلس ويحوصل الجدول التالي نتائج هذه المتابعة:

 

نجاز توصية متبقية للمتابعة وذلك من خلال  20توصيات من ضمن  9وقد تمكنت القنصلية من اس تكمال اإ

والمتبقية بعنوان محاصيل المعاليم القنصلية والمبلغ الجملي المحقق بعنوان  2003التوصل اإلى تسوية المبالغ الراجعة لس نة 

علقة بمحاصيل بيع ممتلاست المركز التي زال الانتفاع بها آ و التي الإيداعات على المدى القصير و تسوية بقية المبالغ المت

بعنوان  1994اإلى  1991لم تعد صالحة للاس تعمال وجميع المبالغ المتبقية للتسوية خلال الفترة الممتدة من س نة 

وتلك المتبقية  2006المقابيض العرضية.كما تولت تسوية المبالغ المتبقية المضمنة ببند استرجاع ما بلذمة حتى س نة 

للتسوية بعنوان استرجاع مبالغ التأ ميَّ وبعنوان قرض سكني بلإضافة اإلى المبالغ المتبقية بعنوان بندي معاليم بطاقة 

و بعنوان الخصم والمساهمات لصندوق  2005اإلى س نة  1998وفوائض هذه المعاليم للفترة الممتدة من س نة  3عدد 

 داء على ال جور وفائض الصندوق والضمان التعاون.التقاعد ورآ   المال عند الوفاة وال  
 

ــة     ــة جالي ــركيز منظوم ــت القنصــلية ت ــة تول ــتي تقــدمت بهــا الهيئ ــة التوصــيات ال طــار مواصــلة تجســ يم بقي و في اإ

و اســ تعمالها في تنزيــل ملفــات المــرسميَّ ببطاقــات الترســ يم القنصــلي و تســوية جــزء مــن رصــيد بنــد فواضــل 

ــوان ال ول و مــن الت  ــات ال مــوات مــن ذوي العن ــاريف ترحيــل ال شــااص ورف ــ بقات بعنــوان اســترجاع مص س

ــع مواصــلة البحــث  ــة ال شــااص والممــتلاست بلخــارج م الجنســ ية التونســ ية المحمــولة عــلى صــندوق التــدخل لحماي

ــ يف ا ــق الصرــف في آ رش ــن وثائ ــة و ع ــالغ المتبقي ــز لتســوية المب ــة لمرك ــالغ المتبقي ــ تكمال تســوية المب ــلى اس ــل ع العم

 وان المقابيض والمصاريف المتعلقة بلعمليات خارج الميزانية.بعن

  

 موضوع التقرير

 السادسةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

 

وحسابت  تصرف

القنصلية العامة لتونس 

 بطرابلس
 مواصلة المتابعة ℅69 25 ℅45 11 9 20 22 36
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يْ س تكمال ما شرعت فيه من تدابير و وتبقى القنصلية مدعوة اإلى ل  يجار مقر  تسوية المتالدات بعنوان اإ

دارة ال ملاك العامة الليبية والمبالغ  المودعة القنصلية العامة والمدرسة التونس ية بطرابلس المطلوب سدادها لفائدة اإ

رصيد التس بقات المرخص فيها وكذلك تسوية المبالغ بعنوان مصاريف التقاضي و  1994التي تعود اإلى ما قبل س نة و 

وآ تعاب العدول والمحاماة بلإضافة اإلى اإحداث وكالة مقابيض وتعييَّ عون للاضطلاع بمهامها طبقا للاإجراءات 

 المعمول بها في المجال.
 

 وزارة الاقتصاد والمالية .4

 تائج المتابعة ال ولى:ن 
جراء متابعة آ ولى للتقرير الس نوي الساد  والعشرون لدائرة المحاس بات في  2014تولت الهيئة خلال س نة  اإ

 جزئه المتعل ق ببلدية سوسة مثلما يبرز من الجدول التالي:

 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

 

تم  تقديم عدد النقائص التي 

 توصيات بأأ نها

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

 

 ℅13 7 1 8 (التصرف في بلدية سوسة )القباضة البلدية

    

وآ برز التقرير المذكور على مس توى النقاط الراجعة بلنظر اإلى القباضة المالية جملة من الملاحظات تعل قت  

س ناد التراخيص ومأاريع التنمية، بتحصيل الموارد الجبائية والتصر ف في الممتلاست غير المن قولة والتهيئة العمرانية واإ

ع بيَّ القباضة البلدية والمصالح البلدية. ونظرا لتأ خر المصالح المعنية ببلدية سوسة في  44آ مكن تلخيصها في نقطة تتوز 

الهيئة في ضوء الإجابة  مد  الهيئة بلرد  المطلوب فقد ارتأ ت الهيئة عرض نتائج المتابعة ال ولى لهذا الملف على مجلس

ة للمحاس بة العمومية والاس تالاص.   الواردة عليها من طرف القباضة المالية تحت اإشراف الإدارة العام 
 

من المبلغ  %24وقد بيَّ التقرير آ ن نس بة اس تالاص المعاليم على العقارات بلقباضة المالية البلدية لم تتجاوز  

ن بجدول تحصيل س نة  ر  %80نس بة مس تهدفة ببرنامج عمل القباضة في حدود مقابل 2009المضم  وآ ن نس بة تطو 

كنس بة مس تهدفة.وبلغت بقايا الاس تالاص  % 15مقابل   2008 مقارنة بس نة%1اس تالاص المعاليم لم تتعد  

سات ذات الصبغة الصناعية آ و التجارية آ و المهنية وبلمعلوم على النزل  في  م.د2,108المتعل قة بلمعلوم على المؤس 

وما قبلها ولم  2006، تتعلق آ ساسا بلمبالغ المثق لة تبعا لعمليات مراقبة جبائية آ نجزت خلال س نة 2009موفى س نة 

.وترت  عن تأ خر 2006تتول القباضة اس تحثاث نسق اس تالاصها قبل آ ن تصبح غير مطالبة بذلك بداية من س نة 
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يون المتالدة بذمة بعض مس تلزمي ال سواق القابض في اتخاذ الإجراءات القانونية المس توجبة سقوط  جان  من الد 

آ .د بناءا على قرار من المحكمة المختصة 182بمرور الزمن مم ا حرم البلدية من مبلغ  2001-1995تم تثقيل خلال الفترة 

لزام الصادرة عن القابض.ولم يواصل القابض تنفيذ بقية الإجراءات القانونية الجبرية ضد   بعض  برفض بطاقة الإ

لزام س نة   لعدم خلاص الديون المتالدة بذمتهم والبالغة 2008المس تلزميَّ الذين آ صدر في شأ نهم بطاقات اإ

لى آ ن612 ف على العق ارات المبنية خلال س نة  %22آ .د.كما آ شار التقرير اإ لم  2009من المطالبيَّ بلمعلوم الموظ 

 34063فصلا من جملة  6401تي تلت توزيع الإعلامات على يأملهم الإعلام بهذا ال داء ، واقتصرت آ عمال التتب ع ال

نت  فصلا مس توجبة منذ س نة  15عقلة تحفظية فضلا عن عدم القيام بأ ي عمل قاطع للتقادم بخصوص  32وتضم 

وما قبلها من بقايا الاس تالاص المتعل قة بهذا المعلوم.ولم تغطي الإعلامات بل داء على العقارات غير المبنية  2004

من المدينيَّ، كما لم يقع استيفاء جميع اإجراءات الاس تالاص الرضائية منها والجبرية بأأ نها  % 4,43نس بة  سوى

. بلإضافة اإلى 2005م.د في س نة 1,2مقابل  2009م.د مع نهاية س نة 1,5وتراكمت بقايا الاس تالاص لتتجاوز 

ات  آ .د تخلد  بذمتهم دون آ ن يت اذ القابض351عدم خلاص المدينيَّ مبلغ  في شأ نهم آ ي اإجراء قانون.وبلغت المتالد 

فصلا بقيمة  133، ولم تأمل ال عمال القاطعة للتقادم2009م.دفي موفى  س نة  1,6بعنوان المعلوم على النزل 

آ .د في حيَّ 608في حدود 2009و 2008آ .د.واس تقرت بقايا الاس تالاص بعنوان معلوم الإشهار خلال سنتي 931

هذا المعلوم بمحدوديتها ولم يتم اتخاذ اإجراءات التتب ع اللازمة بعنوان اس تالاص معلوم  اتسمت اإجراءات اس تالاص

لزام دون مواصلة بقية الإجراءات الجبرية مم ا آ د ى اإلى  رفع الفضلات غير المنزلية بمقابل بلإضافة اإلى اإصدار بطاقات اإ

 .2009آ .د في موفى س نة 534تراكم المتالدات بهذا العنوان لتبلغ 
 

وشملت اإجراءات الإصلاح التي آ فادت القباضة بتخاذها بلخصوص حث آ غل  المدينيَّ بواسطة رسائل 

عطاء الإذن لعدول الخزينة للقيام بعقل تحفظية وتنفيذية وتكثيف الاعتراضات  مضمونة الوصول على الخلاص واإ

ف الإدارات الجهوية للملكية العقارية اإلى الإدارية لدى البنوك و المؤسسات العمومية والمؤتمنيَّ العدليون ودعوة مختل

شهار الامتياز العام للخزينة بلسجل العقاري بخصوص الديون الراجعة للدولة و القيام بس تقصاءات حول  ترس يم واإ

آ ملاك المدينيَّ لدى مختلف المصالح الإدارية  بلإضافة اإلى متابعة الإعلانات العدلية والشرعية الصادرة بلرائد 

للجمهورية التونس ية فيما يتعلق بلبيوعات بلمزاد العلني والبتات العمومية وبيع وكراء ال صول التجارية وحل الرسمي 

ر في المبالغ المس تالصة بعنوان مختلف  وتصفية الشركات وبيع ال سهم وغيرها.وآ شارت القباضة اإلى تسجيل تطو 

 ص المتعل قة ببعض الفصول المثق لة بعنوان بعض المعاليم. المعاليم المس توجبة لفائدة البلدية وتقليص بقايا الاس تالا
 

ة للمحاس بة العمومية  ونظرا لما اتسمت به آ جوبة القباضة من عدم الدق ة دعت الهيئة الإدارة العام 

والاس تالاص اإلى مساعدة القباضة على تدارك جزء من النقائص التي تأوب المنظومات والتطبيقات الإعلامية 

وآ وصت الهيئة القباضة ببذل المجهودات اللازمة بلتعاون مع البلدية لتنظيم الملفات المتعلقة بمختلف المعاليم  المس تعملة.

نة بجدول  ر نس  الإس تالاصات بعنوان المعاليم على العقارات المبنية مقارنة بلمبالغ المضم  ها بما يفيد تطو  ومد 

فادته2014-2009التحصيل الس نوي للفترة  ليها بخصوص تحميل مسؤولية المبالغ التي .وطالبت بإ ا بلنتائج المتوصل اإ
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لزام الصادرة  لزام وسقطت بلتقادم وبخصوص مواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة ببطاقات الإ تم  تضمينها ببطاقات اإ

ها بلإحصائيات والنس  التي تم  تحقيقها فيما يتعلق  2008منذ س نة  رسال ضد  عدد من المس تلزميَّ و مد  بإ

جراءات قطع تقادمها و تطور عملية اس تالاص  الإعلامات  الخاصة ال داءات المس توجبة على العقارات المبنية واإ

نة بمنظومة  بلتعاون مع مصالح البلدية بلنس بة  GRDبقايا الديون المثقلة بهذا العنوان وتحييَّ المعطيات المضم 

 بمقتضى وصولت يدوية. 2012بائي لس نة للمعاليم التي تم  اس تالاصها بعنوان العفو الج 
 

علام المطالبيَّ ال داءات المس توجبة على العقارات غير المبنية  كما آ كدت الهيئة على ضرورة تعميم عمليات اإ

رت اإلى  وكذلك  2013م.د س نة 2,5ومواصلة اإجراءات اس تالاص المبالغ المتبقية المتعلقة بهذا المعلوم والتي تطو 

يا الاس تالاص المتعلقة بمختلف المعاليم على غرار معاليم الإشهار والنزل ورفع الفضلات غير الأأ ن بلنس بة لبقا

فادتها بمأ ل الفصول التي لم يأملها آ ي عمل قاطع للتقادم و اس تالاص المبالغ المتالدة بذمة عدد من  المنزلية واإ

جراء قانون تجاههم بلإضافة اإلى ضر   .GRBورة وتجاوز سلبيات المنظومة الإعلامية المدنييَّ الذين لم يقع اتخاذ آ ي اإ
 

 نتائج المتابعة الثانية:
 

يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في شركة  

  ق تغطية مخاطر الصرف:بورصة تونس لل وراق المالية و لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول التصرف في صندو 
 

 موضوع التقرير

 الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة

 السابقة

عدد التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

 

 

تفقد التصرف في شركة 

 ℅53 17 ℅17 15 3 18 18 32 بورصة تونس
مواصلة 

 المتابعة

التصرف في صندوق تغطية 

مخاطر الصرف لدى الشركة 

 التأ ميَّالتونس ية لإعادة 

نهاء المتابعة ℅96 26 ℅93 1 14 15 15 27  اإ

  ℅73 43 ℅48 16 17 33 33 59 لمجموعا
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نجاز  توصية  18 توصيات من جملة 3فبخصوص التصرف في شركة بورصة تونس لل وراق المالية تبيَّ اإ

س بق للهيئة آ ن تقدمت بها خلال المتابعة ال ولى تمث لت في تحييَّ دليل الإجراءات ليأمل كامل مجالت نأاط 

المؤسسة ومراجعة وثيقة س ياسة السلامة المعلوماتية والمصادقة عليها من طرف لجنة السلامة المعلوماتية وتنظيم آ دلة 

رساء الإجراءات الخاصة بلتصرف المالي في عمل  ية الفوترة واس تالاص العمولت.وفي المقابل عملت الشركة على اإ

نظام للتصرف الإلكترون في الوثائق يشرف عليه هيك قار في البورصة يعُنى بحفظ ال رش يف والتصرف فيه 

عداد دليل اإجراءات في الغرض و تعهدت بلقيام بعملية تدقيق في الموارد البشرية من طرف مكت  مختص خلال  واإ

دراج  2014س نة  ووضع خطة مس تقبلية لتطويرها وفقا للمسار المس تقبلي لتطوير نأاط بورصة تونس وبإ

تعديلات على التطبيقات الداخلية وقاعدة بيانات السوق لتماءشى مع خاصيات نظام التداول الجديد بلإضافة اإلى 

عداد دراسة مقارنة حول العمولت المس تالصة من قبل بورصا  ت البلدان النامية والبلدان المتطورة.الشروع في اإ
 

كما تم تسجيل الديون المتالدة بذمة بعض الشركات كخسائر ضمن الموازنة والسعي لس تالاص الديون 

المتالدة بذمة شركات آ خرى مع مواصلة الجهود قصد اس تكمال تنفيذ عناصر المخطط الاستراتيجي لبورصة تونس 

ة بهدف مزيد اس تقطاب الاستثمارات ال جنبية والسعي اإلى تطوير نس بة مساهمة والتعريف بلساحة المالية التونس ي

السوق المالية في تمويل تكوين رآ   المال الخام بلنس بة للقطاع الخاص بلإضافة اإلى تفعيل اللجنة الدائمة للتدقيق 

دارتي النهوض بلسوق والتصال مع ضبط س ياسات واضحة لطرق عملها والعمل على اإ  عادة تفعيل البرنامج ودمج اإ

مج التأ هيل لإدراجها بلبورصة النموذجي الذي يهدف اإلى انتقاء عدد من الشركات الصناعية التي تدخل ضمن برنا

 على تنأ يط الإصدارات الرقاعية بلبورصة من قبل المنأأ ت العمومية الهامة.و 
 

نجازه من توصيات فضلا عادة تنظيم  وتبقى الشركة مدعوة اإلى اس تكمال ما شرعت في اإ ماسنية اإ عن النظر في اإ

السوق المالية في اتجاه تخصيص عدد من مقاعد مجلس الإدارة ل عضاء مس تقل يَّ ودعوة مصالح وزارة المالية لضبط 

لتها هذه ال خيرة بعنوان آ عباء تأ جير مندوب الحكومة والتنس يق مع مصالح البورصة قصد تسويتها.  المبالغ التي تحم 
 

نهاء متابعة هذا الملف على  آ ما فيما يتعلق بلتصرف في صندوق تغطية مخاطر الصرف فقد آ قر مجلس الهيئة اإ

مس توى الهيئة نظرا للتقدم  الذي شهدته عملية تنفيذ مقترحات الإصلاح و التدارك حيث تم التوصل اإلى تحويل 

المركزي وتدعيم مصالح الصندوق مبالغ العمولة على المكأوفات البنكية لفائدة الصندوق في ال جال من قبل البنك 

بلموارد البشرية بلإضافة اإلى اعماءد دليل محاس ب لعمليات صندوق تغطية مخاطر الصرف واعماءد محاس بة تعه د عند 

عداد القوائم المالية للصندوق للس نة المالية.كما تمت تسوية ملف فوائض التأ خير لبنك الإساسن و وضعية ملف  اإ

لغاء التغطية و  عةالإتحاد البنكي للصنا كذلك الأأ ن بلنس بة لجميع ملفات البنك العري لتونس وبنك والتجارة وذلك بإ

رجاع الفارق في هامش الربح اإلى آ صحاب القروض. وتمكن الصندوق من الحصول على جميع  تونس والإمارات واإ

 بلتنصيص على عدم اس تعمال العقود المبرمة بيَّ بنك الإساسن والمستثمرين كما تم تحييَّ دليل الإجراءات وذلك

ل متى آ ثبتت آ ن سعرها آ فضل من البنوك ال خرى.  البنوك لمدخراتها من العملة الصعبة اإ
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صدار منأور للبنوك تم  بمقتضاه تغيير طريقة تحويل مبـالغ العمـولت بعـماءد  وبدرت مصالح البنك المركزي بإ

يـة وآ نيـة اإلى الحسـاب الجـاري للخزينـة لفائـدة صـندوق تغطيـة منظومة تحويلات المبالغ الكبرى و تحويلها بصفة حين 

شـعارات  عادة التأ ميَّ من الإطلاع الإلكترون على اإ مخاطر الصرف مع التعهد  بلعمل على تمكيَّ الشركة التونس ية لإ

 التحويل لتيسير متابعتها للبنوك سواء من حيث آ جال الإنجاز آ و طريقة احتساب التحويلات.
 

بتدعيم لجنة تس يير الصندوق بمختصيَّ في مخاطر الصرف على غرار ممثل قار عن البنك وآ وصت الهيئة 

عادة النظر في ملف بنك الإساسن بحضور ممثل عن هذا ال خير وممثل عن هيئة الرقابة  المركزي مع دعوتها اإلى اإ

 العامة للمالية.
 

 نتائج المتابعة الرابعة:
 

بعة للتقرير الس نوي الرابع والعشرين لدائرة المحاس بات في ببه المتعلق يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الرا

 بلبنك الوطني الفلاحي و لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول التصرف في تعاونية التأ ميَّ للتعليم:

 

 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

العدد الجملي 

للنقائص التي 

 تم تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

البنك الوطني 

 مواصلة المتابعة ℅68 27 ℅7 13 1 14 24 40 الفلاحي

التصرف في تعاونية 

 التأ ميَّ للتعليم
 مواصلة المتابعة ℅77 17 ℅44 5 4 9 12 22

  ℅71 44 ℅22 18 5 23 36 62 لمجموعا
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نجاز وتركيز منظومة للتصرف ال لي في مرحلة الاس تالاص مند آ كتوبر  وقد تولى البنك الوطني الفلاحي اإ

فيما ل تزال عشر توصيات بصدد الانجاز تتلخ ص آ م  التدابير المتاذة بأأ نها في تمويل حاجيات ديوان  2013

طار مجموعة بنكية ت  الاتحاد البنكي للتجارة ن البنك الوطني الفلاحي  والبنك التونسي  وتكون مالحبوب في اإ

حالة ملف الشركة التعاونية المركزية للادمات الفلاحية "الزراعات الكبرى" اإلى القضاء و العمل على  والصناعة  و اإ

نجاز منظومة جديدة في اإطار المنظومة الم يجاد الحلول المناس بة لوضعية هذه الشركة.كما تم اإ علوماتية للقروض اإ

SAEB  دارة الإعلامية للبنك بلتوازي مع تمك ن من الإطلاع بصفة حينية على وضعية الحريف و القروض من قبل اإ

برام صفقة خلال س نة  BFIمواصلة انجاز المرحلة الثالثة من مشروع المنظومة المس ند اإلى  لإنجاز الخطة  2013و اإ

و بلإدارات المركزية وتوفير مقر نجدة.وآ حدثت الإدارة المركزية للتصرف  المتعلقة بضمان اس تمرارية العمل بلفروع

لتتولى وضع المناهج و النماذج الكفيلة بتمكيَّ  2014آ فريل  30ورقابة المخاطر بمقتضى منأور صادر عن البنك في 

دارة مركزية للمراقبة الدائمة حداث اإ ليها مهمة مراقبة  البنك من التصرف الرش يد في المخاطر و شرع في دراسة اإ تعهد اإ

ومن جهة آ خرى  التعهدات مع العمل على اإصدار منأور داخلي يضبط تنظيم ومهام هذه الإدارة في آ قرب ال جال.

نتاج الزراعات  الكبرى و مراجعة سقف القروض تبعا  تولت لجنة متكونة من جميع ال طراف المتداخلة تحييَّ كلفة اإ

ارة العامة لشركة الإس تالاصات لتدار  س بل تطوير نس  الإس تالاصات لذلك وتم عقد جلسات دورية مع الإد

الس نوية بلإضافة اإلى تنظيم عدة اجماءعات تهدف اإلى تحسيَّ آ داء آ عمال تنفيذ ال حاسم القضائية وترش يدها ومتابعتها 

 مع تواصل عمليات تأ طير الفروع من طرف الإدارات الجهوية.
 

 

رجــاء الترفيــع في رآ   المــال البنــك التزامــا اإلى حــيَّ صــدور التقــارير وفي المقابــل آ فــاد البنــك بأ نــه تم   اإ

ــع بلإضــافة اإلى  في ــة هــذا التر  ــد قيم ــد يكــون مــن ضمــن توصــياتها تحدي ــتي ق ــامل و ال ــدقيق الأ  ــة الت ــة لعملي النهائي

وـط  خــلال ســ نة  ــاعي مشرـ ــرض رق ــدم اإصــدار ق ــوارد  2013ع ــن    في الم ــة م ــا شــهدته الســوق المالي نظــرا لم

 تفاع في الكلفة.وار 
 

ـــة   ـــاء منظوم رس لى اإ ـــا واإ نجازه ـــتي شرع في اإ ـــيات ال ـــاز التوص ـــ تكمال انج ـــك اإلى اس ـــة البن ـــت الهيئ ودع

ــدة  ــة لوضــع صــيغ جدي ــاكُ المعني ــع الهي ــه و التنســ يق م ــة بلنســ بة اإلى حرفائ ــد المردودي ــة تســمح بتحدي معلوماتي

 ة الرامية اإلى النهوض بها. لتمويل ال نأطة الفلاحية البيولوجية تماش يا مع التوجهات الوطني
 

كما بينت المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول التصرف في تعاونية التأ ميَّ للتعليم اس تكمال  

نجاز آ ربع توصيات من ضمن تسع متبقية للمتابعة تعلقت حيث تمت المصادقة على القوائم المالية لس نة  و  2010اإ

لتعاونية ونظام داخلي لإس ناد الخطط الوظيفية وتسوية نزاع قائم مع متسوغ انتفع بمتيازات اعماءد هيك تنظيمي ل 

عداد تطبيقة  نجاز الصفقة المتعلقة بإ غير مس تحقة.و تمثلت تدابير الإصلاح التي شرع في اإنجازها في مواصلة متابعة اإ

علامية بعد رفع التحفظات المسجلة بأأ نها والسعي لتسوية الوضعية ال قانونية للشركة العقارية التعاونية و مساهمة اإ

التعاونية في رآ   مالها وتشريك مستثمرين جدد لقتناء ما زاد عن نس بة المساهمة القصوى بلإضافة اإلى الشروع في 
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علامية مندمجة للتصرف ومواصلة عملية تسوية وضعية بقية العقارات غير المرسمة آ و غير المسجلة  تركيز منظومة اإ

 الملكية العقارية ومتابعة نزاع حول عقار مع شركة مدينة و القيام بقضية مدنية لسترجاعه.بدفتر 
 

حيث ما يزال عدد من التوصيات بصدد الإنجاز فقد آ قر مجلس الهيئة الاس تمرار في متابعة هذا التقرير في و 

طار متابعة خامسة مع عقد جلسة عمل في الغرض لمزيد التعم ق في مختلف جوان  ا  لملف.اإ
    

 نتائج المتابعة الخامسة:
 

ة للمالية حول التصر ف في ملف ات الديون المحالة من البنك   انتهت عملية المتابعة الخامسة لتقرير الرقابة العام 

 الوطني الفلاحي اإلى شركة اس تالاص الديون اإلى الوقوف على النتائج المبينة بلجدول التالي:

 
   

لتاسفل بعنوان جزء من الدين وقد توف قت الشركة في اس تالاص مبلغ مليون دينار من آ حد الضامنيَّ ب

ذن على عريضة في ترس يم اعتراض تحف ظي على عق ار ترجع ملكيته  المس تحق  على اإحدى الشركات واس تصدار اإ

آ لف دينار دون اعتبار الفوائض مع السعي  527للضامن التاسفلي الثان بعنوان اس تالاص نفس الدين في حدود 

 اإلى اس تكمال اإجراءات ترس يمه.
 

ن  بعض الصعوبت ولئن س    ما في اإجراءات التقاضي آ و في تنفيذ ال حاسم، فاإ لت بقية الملف ات تقد 

والإشاسلت التنفيذية ل تزال تعوق اس تالاص قدر هام من مس تحق ات الشركة، وهو ما يتطل   منها مزيدا من 

حاطتها بلعناية اللازمة قصد ضمان حماية حقوقها، خصوصا  عداد وتقديم الحرص على متابعتها واإ على مس توى اإ

ة لمس تحق اتها في ملف ات التقاضي آ و عند تكليف عدول التنفيذ بلبحث على ممتلاست  ثباتات المدعم  الوثائق والإ

 الشركات المدينة آ و الضامنيَّ .

 موضوع التقرير

 الخامسةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى
العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

 

قرار مجلس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 ابعةهذه المت

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

التصرف في الشركة 

المالية لس تالاص 

الديون المتفرعة عن 

 البنك الوطني الفلاحي

62 16 14 - 14 - 48 77℅ 
مواصلة 

 المتابعة
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المجلس  نظرا لعدم توصل الهيئة بلردود المطلوبة فيما يتعلق بلنقاط الراجعة بلنظر اإلى وزارة المالية، فقد آ قرو 

 لف  على مس توى الوزارة المذكورة.مواصلة متابعة هذا الم
 

 

 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم .5

 نتائج المتابعة ال ولى: 
دراسة تقرير التفقدي ة العامة لوزارة الصناعة حـول الشركـة التونسـ ية للسـكر  2014تولت الهيئة خلال س نة 

 وانتهت اإلى النتائج المبينة بلجدول التالي:

 
 موضوع التقرير

 

 

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

 

عدد النقائص التي تم  تقديم 

 توصيات بأأ نها

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

 

 ℅75 3 9 12 الشركة التونس ية للسكر

    

عباء الماليـة للشركـة وآ شار التقرير اإلى جملة من النقائص تمثلت بلخصوص في ارتفاع العجز المالي والديون وال  

ـة  دارية بلإضافة اإلى الس يارة الوظيفية الموضوعة على ذمته وتجـاوزه للحص  واس تغلال الرئيس المدير العام لس ي ارات اإ

ـة بـه تمثلـت آ ساسـا في  لة له مـن الوقـود بعنـوان السـ يارة الوظيفيـة وتحميـل المؤسسـة مصـاريف خاص  الأـهرية المخـو 

تف الجـوال والهـاتف القـار وشراء نبـاتات وآ ثاث وسـ تائر وآ بـواب ونوافـذ للمـنزل مصاريف المطـاعم ومصـاريف الهـا

الوظيفي ومواد حديدية ومواد دهن ولقط هوائي وبطاقـة اشـتراك في  بعـض القنـوات الفضـائية بلإضـافة اإلى عـدم 

ثـر عمليـة تف قـد مـن قبـل اإخضاع بعض عناصر تأ جيره لقاعدة احتساب الاشتراكات الاجماءعيـة وتسـوية الوضـعية اإ

الصندوق الوطني للضمان الاجماءعي دون الرجوع اإلى الـرئيس المـدير العـام لسـترجاع مـا يعـادل مسـاهمته في المبلـغ 

لته الشركة والبالغ  د.و تطرق التقرير آ يضا اإلى ارتفاع القيمة الجملي ة المس توج  دفعها بعنوان عنـاصر  6333الذي تحم 

( 2009-2007ن قاعدة الإشراك بصندوق التضامن الاجماءعـي خـلال الفـترة )تأ جير آ عوان الشركة غير المحتس بة ضم

عفاء الرئيس المدير العام من بعض الخصومات الجبائية وانتفاعـه بمنحـة السـكر وتـذاكر ال كُ بـدون 29.209اإلى  د واإ

الإجـراءات  التي تم  بيعهـا اإلى ابـن عضـو بمجلـس الإدارة دون احـترام Mélasseموج  و اس تالاص ثمن مادة الـ 

ـف في مطعـم المؤسسـة وتجـاوز  المعمول بها ودون توظيف غرامات التأ خير المسـ توجبة. كـما تبـيَّ عـدم تنظـيم التصر 

صة للاإشهار والهبات و عدم تفعيل وظيفتي التدقيق الداخلي ومراقبة التصر ف.  الميزانية المخص 
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اقتصار الرئيس المدير العام على اس تعمال  وقد آ برزت المتابعة اتخاذ بعض تدابير الإصلاح التي تمثلت في 

الس يارة الوظيفية الموضوعة على ذمته والتقي د بلتدابير الجاري بها العمل في المجال والالتزام بلحصة الأهرية المخولة له 

جير بلإضافة اإلى احتساب كُ عناصر تأ   2012و 2011من الوقود وخصم الكمية الزائدة التي انتفع بها بعنوان سنتي 

جراء الخصومات الجبائية على الامتيازات  آ عوان الشركة ضمن قاعدة الاشتراك بصندوق التضامن الاجماءعي.و تم اإ

يقاف صرف منحة السكر وتذاكر ال كُ لفائدته وتعييَّ عون مكلف بلسهر  العينية المس ندة للرئيس المدير العام واإ

بلميزانية المخصصة للاإشهار والهبات وتفعيل وظيفتي التدقيق على تنظيم التصر ف في مطعم المؤسسة كما تم التقي د 

 الداخلي ومراقبة التصر ف. 
 

فادتها بما تم  ولس تكمال مجهود الإصلاح تقدمت الهيئة بجملة من التوصيات التكميلية دعت من خلالها اإلى اإ

لإشراف وكذلك بخصوص منحة التفاق عليه بخصوص برنامج التطهير الاجماءعي والمالي الذي تم تقديمه لسلطة ا

التكرير كما آ وصت بعرض موضوع اس تعمال الهاتف الجوال من قبل الرئيس المدير العام على مجلس الإدارة وسلطة 

مة لإشغال  الإشراف والتقي د في كُ  الحالت بلنصوص والتراتي  الجاري بها العمل مع التذكير بأ ن  المناشير المنظ 

 عدم تحميل تأ ثيث هذه المساكن على ميزانية الشركة.وبخصوص اإخضاع عناصر تأ جير المساكن الوظيفية تنص  على

فادتها بلإجراءات المتاذة بخصوص  الرئيس المدير العام لقاعدة احتساب الاشتراكات الاجماءعية ،دعت الهيئة اإلى اإ

 للضمان الاجماءعي. مساهمة هذا ال خير بلنس بة للفترة التي كانت موضوع مراجعة من قبل الصندوق الوطني
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 نتائج المتابعة الثانية:

 

شملت المتابعة الثانية تقرير التفق دية العامة لوزارة الصناعة حول البحث المجرى لدى مجمع صناعات المصبرات 

كهربء والغاز الغذائية والتقرير الس نوي الساد  والعشرين لدائرة المحاس بات في جزئه المتعل ق بلشركة التونس ية لل 

حداث كذلك التقري)قطاع الكهربء( و  ر الس نوي الخامس والعشرون لدائرة المحاس بات في جزئه المتعلق بإ

 المؤسسات الصغرى والمتوسطة مثلما يبرزه الجدول التالي:
 

ما يتعلق بمجمع صناعات المصبرات الغذائية ،فقد تبيَّ بلنظر في نتائج المتابعة آ ن ه قد تم بذل الجهود في اتجاه  ففي 

 2006قة وذلك خاصة عبر تحييَّ كُ  من مشروع النظام ال ساسي الذي آ عد  منذ س نة تسوية عدد من المسائل العال

س ناد منح  حالتهما اإلى سلطة الإشراف للنظر والمصادقة والسعي اإلى مراجعة وتسوية المسأ لة المتعل قة بإ ونظام التأ جير واإ

طار مق ترح نظام التأ جير الذي عرض على الحضور ل عضاء مجلس الإدارة وذلك حس  الصيغ القانونية الملائمة في اإ

 سلط الإشراف للمصادقة.

 

 موضوع التقرير

العدد الجملي  الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

 قرار مجلس الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 ولىالمتابعة ال  

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

مجمع صناعات 

المصبرات الغذائية 

GICA 
نهاء المتابعة ℅71 5 - 2 - 2 2 7  اإ

الشركة التونس ية 

للكهربء والغاز 

 )قطاع الكهربء(

 مواصلة المتابعة ℅63 36 ℅43 21 16 37 37 57

برنامج اإحداث 

المؤسسات الصغرى 

 والمتوسطة

 مواصلة المتابعة ℅50 24 ℅11 24 3 27 27 48

  ℅58 65 ℅29 47 19 66 66 112 لمجموعا
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ت آ ساسا مراجعة الإطار القانون للمجامع بصفة عامة واس تصدار  وبعتبار آ ن  المسائل التي مازالت عالقة خص 

الهيئة  كُ  من نظام التأ جير والنظام ال ساسي للمجمع وهي مسائل تعود بلنظر للوزارة المكلفة بلصناعة، فقد آ قر مجلس

نهاء متابعة هذا الملف على مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لمتابعة المجمع وحثه  اإ

لة في الغرض.  على اتخاذ التدابير اللازمة لس تكمال تنفيذ التوصيتيَّ المتبقيتيَّ وموافاة الهيئة لحقا بلنتائج المسج 
 

ق بقطاع الكهربء، تمثلت تدابير الإصلاح التي تم  اس تكمالها على مس توى الشركة وبخصوص التقرير المتعل  

ات والتجهيزات اللازمة لتزويد  التونس ية للكهربء والغاز بلخصوص في دعوة كافة ال قاليم لتحديد الحاجيات من المعد 

ذا المجال وتركيز منظومة الشراءات المأاريع المزمع بعثّا بلكهربء بلتنس يق مع مختلف الجهات المتدخ لة في ه

علامية للفترة  تمام اإنجاز مهمة  2007-2004والمخزون في ال جال وبذلك تم  اس تكمال انجاز المخطط المديرى للاإ واإ

دماج منظومة  2013التدقيق والتأخيص للمنظومة المعلوماتية في نهاية س نة  ضمن النظام  GRCبلإضافة اإلى اإ

وذلك في انتظار  2014رفاء واعماءدها في كاف ة آ قاليم الشركة بداية من الثلاثية ال ولى لس نة المعلوماتي المتعلق بلح

 (.CRMتركيز منظومة شاملة تخص شؤون الحرفاء ) 
 

نتاج ونقل الكهربء وقاعدة بيانات   كما تم تركيز لوحة قيادة تمك ن من المتابعة الأهرية المأتركة لوحدات اإ

المتعلقة بل عطاب وتمك ن من متابعة آ داء الأ بكة والتقليص من عدد التوقفات غير المبرمجة  مركزي ة تتضمن المعطيات

نتاج من خلال تنفيذ مخطط الصيانة الوقائية الدورية واس تغلال هذه التوقفات لنجاز عمليات الصيانة  لوحدات الإ

زالة مفرغ الصواعق مع و تدارك انفصال المحولت الكهربئية نه 2013الدورية مثلما تم  في س نة  ائيا من خلال اإ

ة خلال س نة  ة المس تغلة  من قبل الشركة الخاص  ن في مردودية الوحدتيَّ الغازيتيَّ للمحط  ، وتأ كد 2010تسجيل تحس 

من خلال تحسن الفارق بيَّ الاس تهلاك النوعي الفعلي والاس تهلاك النوعي المضمون.وبينت  2011ذلك في س نة 

نتاج براد  وسوسة خلال سنتي المتابعة كذلك اإنجاز عم  والمصادقة   2010و 2009لية التدقيق الطاقي لمراكز الإ

طار تطبيق  برام اتفاقية مع هذه ال خيرة في اإ على التقارير المتعل قة بها من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و اإ

نتاج للق  2016-2013المقترحات المدرجة بلتقرير المذكور و وضع مخطط للفترة  يام بتجارب المردودي ة لجل وحدات الإ

طار مشروع تحسيَّ النجاعة الطاقية للشركة.  في اإ
 

وتوصلت الشركة اإلى تدعيم فرق مقاومة الغش بما مك ن من الكأف على عدد كبير من حالت الغش بلغ  

لتقليص من الفاقد آ لف دينار و تدعيم عمليات مراقبة العدادات ل  8150بما قيمته  2013حالة خلال س نة  9965

التجاري و التسريع في انجاز مأاريع هيكلة وتطهير الأ بكة بهدف التقليص من الفاقد الفني مع قيام ال قاليم بلمراقبة 

ادات مم ا مك ن من حصر  آ لف دينار.وتم  12974واسترجاع مبلغ قيمته  2013عداد معطل س نة  8926الدورية للعد 

اصة بلحرفاء "قاما" لرصد ومتابعة حالت الغش على مس توى كافة ال قاليم ووضع اس تعمال المنظومة الإعلامية الخ

علامية للتصرف في صيانة ش باست نقل وتوزيع الكهربء بمساعدة الحاسوب الشروع في اس تغلالها بجميع  منظومة اإ

تيَّ قواعد النقل وتدعيم آ عمال الصيانة الوقائية على ش بكة الجهد العالي والرفع من نسبتها وال  قيام بلمعاينات ال رضية مر 
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م في  في الس نة على ال قل  على كُ  خط  للوقوف على آ س باب ارتفاع الانقطاعات الوقتية الطارئة بلإضافة اإلى التقد 

اداتهم شهريا حالة بحالة بموافقة الحريف وحس  المعايير التي وضعتها  عملية تصنيف كبار المس تهلكيَّ الذين يتم  رفع عد 

 . 2013حريف اإلى موفى س نة  20136وقد بلغ عدد الحرفاء المصنفيَّ ضمن كبار المس تهلكيَّ الشركة 
 

ي في ملف ات عدد من الصفقات التي آ شار     ومن ناحيتها تولت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بعد التحر 

لمرتكبة رفع دعوى لدى دائرة التقرير اإلى تضمنها جملة من ال خطاء والتجاوزات و تحديد المسؤوليات في ال خطاء ا

الزجر المالي بناء على تقرير مفصل في الغرض مع الإشارة اإلى آ ن بعض الملفات المذكورة بلتقرير محل متابعة قضائية 

 جزائية.    
 

. ،جملة من التوصيات في طور الإنجازوحيث ما تزال   فقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف 
 

حداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ،فقد بي نت المتابعة الثانية لمدى آ ما بلنس بة اإلى   التقرير المتعلق بإ

ليها. مت بها الهيئة محدودية النتائج التي تم التوصل اإ  تنفيذ التوصيات التي تقد 
 

نجاز توصيتيَّ من جملة  فبالنس بة للنقاط الراجعة بلنظر اإلى وزارة الصناعة، مت به 13تبيَّ اإ ا توصية تقد 

الهيئة، حيث تم تدعيم التنس يق مع البنوك وشركات الاستثمار لمزيد تحفيزها على تمويل المأاريع المتبن اة من قبل 

ة بعد توق ف تنظيم تظاهرات آ يام ال ربعاء  تول ت وكالة النهوض ، و 2010لإحداث المؤسسات منذ س نة المحاضن خاص 

حداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاع بلصناعة والتجديد مسك وتحييَّ قاعدة بيانات وطني ة حول اإ

حداث قاعدة بيانات تخص  الخدمات ذات الصلة  الصناعات المعملية بلتنس يق مع المعهد الوطني للاإحصاء واإ

لة بها في موفى س نة  سات المسج   مؤسسة. 3000حوالي  2012بلصناعة، بلغ عدد المؤس 
 

ليها بي نت المتابعة  وبخصوص وزارة المالية،  عدم اس تكمال تنفيذ آ ي توصية من التوصيات الثمان الراجعة اإ

 بلنظر ، حيث ل تزال خمس توصيات منها في طور الإنجاز وثلاث آ خرى غير منجزة.
  
طة، حيث آ برزت المتابعة عدم   سات الصغرى والمتوس  وكذلك هو الأأ ن بلنس بة اإلى بنك تمويل المؤس 

نجاز آ ي توصية من الت م في عمليات الإصلاح اس تكمال اإ ليها بلنظر ، فلئن تم  تسجيل تقد  وصيات ال ربع الراجعة اإ

ن  البنك لم يولي العناية اللازمة لتحييَّ قاعدة البيانات التي يمسكها ولم يتولى   والتدارك بلنس بة لثلاث نقاط، فاإ

طار المأاريع التي قام بتمويلها.تضمينها مواطن الأغل المحدثة لفائدة حاملي الأهادات العليا اللذين يقع انتد  ابهم في اإ

ا على مس توى البنك التونسي للتضامن، فقد تبيَّ قيام البنك بتركيز منظومة معلوماتية جديدة   آ م 

"Business Intelligent تمك ن من الحصول على جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك عدد مواطن الأغل المحدثة "

دراج تقارير الزيارات الميدانية الدورية المتعل قة بمتابعة المأاريع لفائدة حاملي الأهائد العل  يا في حيَّ تواصلت عملية اإ

لة من قبل البنك بقاعدة البيانات.  الممو 
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طة اإلى مزيد التعريف  سات الصغرى والمتوس  حداث المؤس  ودعت الهيئة كافة ال طراف المتدخ لة في منظومة اإ

طار هذه المنظومة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمزيد بمختلف آ ليات التأجيع على الاستثما ر وبعث المأاريع في اإ

التحفيز على المبادرة الأخصية للاستثمار وتدعيم العلاقة مع هياكُ الت مويل بما يسام في اس تقطاب آ صحاب المأاريع 

هائد العليا مع التأ كيد على مواصلة مرافقة المأا دة خصوصا من بيَّ حاملي الأ  ريع التي تلاقي صعوبت بعد المجد 

لتها قصد مساعدتها وضمان اس تمراريتها.  ة من قبل البنوك التي مو   انطلاق نأاطها وتتطل   متابعة خاص 
 

م في تركيز  وقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف مع مراسلة البنك المركزي قصد متابعة مدى التقد 

سات طة. قاعدة البيانات حول تمويل المؤس   الصغرى والمتوس 
 

 : نتائج المتابعة الثالثة

 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

التصرف في الشركة 

الإيطالية التونس ية 

 لس تغلال النفط
نهاء المتابعة ℅96 87 ℅64 4 7 11 30 91  اإ

التصرف في المؤسسة 

التونس ية لل نأطة 

 البترولية

57 29 23 10 13 43℅ 44 77℅ 
مواصلة 

 المتابعة

التصرف في المخبر 

المركزي للتحاليل 

 والتجارب

40 15 7 1 6 14℅ 34 85℅ 
مواصلة 

 المتابعة

  ℅88 165 ℅44 23 18 41 74 188 المجموع
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جراء متابعة ثالثة لك من تقريري هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول  2014تولت الهيئة خلال س نة  اإ

التصر ف في الشركة الايطالية التونس ية لس تغلال النفط و حول التصر ف في المؤسسة التونس ية لل نأطة البترولية 

زارة الصناعة والتكنولوجيا حول المخبر المركزي للتحاليل والتجارب. وذلك مثلما يبرزه الجدول وتقرير التفقدية العامة لو 

 التالي:
 

ل هذه ال خيرة اإلى  وبينت المتابعة المجراة على مس توى الشركة الايطالية التونس ية لس تغلال النفط، توص 

يل الإجراءات وتضمينه مراحل ختم اعماءد جل التوصيات المقدمة من قبل الهيئة وذلك من خلال تحييَّ دل 

المتوف رة حاليا للتصرف في المسائل  Carl proالصفقات و المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة واعماءد منظومة 

المتعلقة بلصيانة وترش يد هذا الجان  من النأاط والشروع في تنفيذ اإجراءات اقتناء منظومة جديدة متطورة 

ت مصالح الوزارة المكلفة بلصناعة اإلى الحد من تحميل تأ جير آ عوانها على ميزانية تس تجي  للحاجيات. كما توصل

قرارها التالي  عن هذا الإجراء وتم تنظيم التصرف في الصفقات عبر التقيد بدليل الإجراءات بخصوص  الشركة واإ

ل اإلى تنظيم فتح العروض الفنية والمالية وتحديد تركيبة اللجان ذات العلاقة بواسطة ورقات عمل وتم  كذلك التوص 

دارة الشراءات  ال رش يف الخاص بملفات التزود  وتوس يع الاستأارات بلنس بة للطلبيات و اقتناء فاكس خاص بإ

 لضمان احترام السرية عند قبول عروض ال سعار.
 

افق مع جميع كما تمت تصفية جل  الملف ات العالقة الخاصة بمطابقة المواد للمواصفات الفنية المطلوبة بلتو  

مع مواصلة المساعي المتعل قة  %50ال طراف المعنية ومسك ملفات ال عوان والتقدم في اإنجاز عملية الترقيم بما يفوق 

عداد جدول تصنيف للخطط يتلاءم مع حاجيات المؤسسة  عداد بطاقات وظائف آ عوان الشركة وتلك المتعلقة بإ بإ

 واستراتيجياتها المس تقبلية.
 

م في تنفيذ ما تبق ى منها، فقد آ قر مجلس و بعتبار توص   ل الشركة اإلى استيفاء آ غل  التوصيات المحالة والتقد 

. نهاء متابعة هذا الملف   الهيئة اإ
 

آ ما على مس توى المؤسسة التونس ية لل نأطة البترولية ،فقد آ برزت المتابعة عدم اإحراز تقدم ملحوظ في  

، بتوصية من مجلس الهيئة، اإلى  2012عوة المؤسسة خلال س نة تجس يم التوصيات المقدمة وذلك بلرغم من د

 الإسراع بتخاذ الإجراءات اللازمة لتجس يم التوصيات التي تخص  النقائص التي تتطل  تدخلا عاجلا.
 

تمام التقييم المتعلق  بعملية   برام اتفاق مع المعهد الليب للنفط واإ و تمثلت آ م  تدابير الإصلاح المتاذة في اإ

عداد مشروع نظام داخلي للتصر ف في الصندوق الاجماءعي للمؤسسة و كرا  Accréditationعماءد )الا ( و اإ

شروط متعلق بتحديد التوجهات العامة للنظام المعلوماتي للمؤسسة وبوضع دليل اإجراءات يغطي كافة آ نأطة 

ثبات المصاريف المنجزة المؤسسة والإعلان على طل  عروض في الغرض و الحرص على تكثيف المراقبة المس   بقة لإ

عداد مذكرة تنظيمية حول منهجية تدوين محاضر المفاوضات مع المأغليَّ والمتعلقة  من قبل المأغل .كما تم و اإ
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نجاز الصفقات من قبل المأغل بلموارد البشرية ذات الكفاءة بتحفظات التدقيق و  برام واإ تدعيم المصالح المعنية بمتابعة اإ

نود التفاقيات وذلك فضلا عن اإخضاع امتياز تحمل المؤسسة ل عباء الهاتف الجوال اإلى والحرص على تطبيق ب 

مصادقة مجلس الإدارة وسلطة الإشراف و التسوية الجزئية لوضعية الس يارات الموضوعة على ذمة وزارة الصناعة في 

 عوان المؤسسة. انتظار تسويتها بصفة نهائية واسترجاع ال جور التي صرفت بدون موج  لفائدة آ حد آ  
 

عفاء المتصر ف في الخزينة من  وآ برزت متابعة التقرير المنجز حول المخبر المركزي للتحاليل والتجارب  آ ن ه تم  اإ

ة مع الشروع في تنفيذ التوصيات المتبقي ة من خلال دراسة هيك  عداد الصكوك وتكليف عون آ خر بهذه المهم  ة اإ مهم 

ر  2017-2015ستنادا اإلى مشروع عقد آ هداف المخبر للفترة تنظيمي جديد يضم مختلف المصالح ا وآ فاق التطو 

طار مشروع المجمع التقني بلعقبة الذي س يكون جاهزا بداية س نة  نجاز بطاقات الوظائف  2016المتاحة في اإ واإ

عداد وتحييَّ كُ الإجراءات بلإضافة  عداد قانون الإطار وتكوين لجنة تسهر على اإ نجاز والتعه د بس تكمال اإ اإلى اإ

عداد برنامج عمل لتجديد عقود التأ ميَّ  عداد مخطط لتطوير نظام المعلومات والتصال و اإ كرا  شروط يتعل ق بإ

عداد دليل  طار اإ نجاز دليل اإجراءات خاص بلشراءات مطابق للقوانيَّ المنظمة للصفقات العمومية في اإ الشروع في اإ

 لى اس تالاص مس تحقات المخبر.للاإجراءات الإدارية والمالية للمابر مع الحرص ع
 

قرار مواصلة متابعة هذا الملف نظرا لعدم اس تكمال تنفيذ تدابير الإصلاح المتاذة.   و آ فضت المتابعة اإلى اإ
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 نتائج المتابعة الرابعة:
 

جراء متابعة رابعة لك من تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناع 2014تولت الهيئة خلال س نة  ة والتكنولوجيا اإ

حول متابعة الرقابة المجراة من قبل دائرة المحاس بات لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و التقرير الرابع والعشرون 

لدائرة المحاس بات في ببه المتعل ق بتصر ف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعي ،وذلك مثلما يتبيَّ من الجدول 

 التالي:

 

 قريرموضوع الت

 الرابعةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

لال المنجزة خ

 هذه المتابعة

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

 

الوكالة الوطنية للتحكم في 

 مواصلة المتابعة ℅64 14 ℅11 8 1 9 9 22 الطاقة

التصرف في المعهد الوطني 

والملكية  للمواصفات

 الصناعة

نهاء المتابعة ℅100 19 ℅100 - 2 2 12 19  اإ

  ℅80 33 ℅27 8 3 11 21 41 موعلمجا

 

رساء  وبينت متابعة التقرير المتعلق بلوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اس تكمال انجاز توصية واحدة تمثلت في اإ

طار مشروع النجاعة الطاقية في نظام متابعة وتقييم لتنف  يذ عقود البرامج من الناحيتيَّ المالية والفنية وذلك في اإ

 القطاع الصناعي والشروع في اس تغلاله بما من شأ نه آ ن يساعد على تحقيق ال هداف المتعلقة بلقتصاد في الطاقة.
 

عداد مشروع في حيَّ تواصل انجاز آ غل  التوصيات بنسق بطيء شملت التدابير المتاذة بأأ   نها بلخصوص اإ

حالته اإلى السلط المختصة للمصادقة ومواصلة المصادقة على آ دلة الإجراءات الخاصة  الهيك التنظيمي الخاص بلوكالة واإ

جبارية  بمجلات التصرف في الأؤون الإدارية والمالية.وتولت الوكالة تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي بخصوص اإ

سسات الناشطة في قطاع الخدمات و تشريك القطاع الخاص في تفعيل هذا الإجراء سواء التدقيق الطاقي لدى المؤ 

عند الإحداث آ و التوسعة وذلك عبر تكليف مهندسيَّ مختصيَّ بدراسة الملفات تحت اإشراف مسؤوليَّ بلوكالة 
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قارنة بل هداف بلإضافة اإلى حث مؤسسات الخدمات و شركات النقل على تدارك التأ خير المسجل في هذا المجال م

ميغاواط تخص  56.6المرسومة وتسليم تقارير التدقيق النهائية للوكالة مع مواصلة بعث مأاريع التوليد المؤتلف بتركيز 

عداد قانون  2014مؤسسة صناعية اإلى موفى شهر ماي  15 و توفير الإحاطة الفنية اللازمة.و لم تتول الوكالة اإ

 في ذلك حال المصادقة على الهيك التنظيمي.الإطار الخاص بها، وتعهدت بلشروع 
 

وتبعا لذلك آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف مع دعوة الوكالة اإلى اس تحثاث نسق انجاز برنامج 

 الإصلاح في اإطار جلسة عمل مأتركة تعقد للغرض.
 

نهاء متابعة ملف المعهد الوطني للمواصفات  والملكية الصناعي مع التأ كيد ومن ناحية آ خرى، آ قر مجلس الهيئة اإ

نجاز آ غل  التوصيات  تمام اإجراءات الإصلاح التي شرع فيها وذلك تبعا لتوفق المعهد في اس تكمال اإ على ضرورة اإ

عداد ال مر المتعل ق بنأاط الإشهاد بلمطابقة و الشروع في الإجراءات اللازمة  تمام اإ المقدمة حيث بينت المتابعة اإ

حراز تقدم رساء منظومة الجودة و التوجة نحو تحييَّ دليل الإجراءات الإدارية والمالية. لإصداره مع اإ  على مس توى اإ

نهاء متابعة هذا الملف والحرص على تحييَّ دليل الإجراءات  م عملية الإصلاح تقترح الهيئة اإ ونظرا لتقد 

 الإدارية والمالية.
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 نتائج المتابعة الخامسة:
 

تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية والإدارة العامة للامتيازات المالية والجبائية حول متابعة امسة شملت المتابعة الخ

تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول بعض قرارات سح  الامتيازات المالية والجبائية المس ندة في القطاع الصناعي و 

عادة توجيه وتنمية المراكز الم  نجمية وتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول آ وجه التصرف في صندوق اإ

 التصرف في الس يارات الإدارية من قبل الشركة التونس ية للكهربء والغاز مثلما يبرزه الجدول التالي:

  

فبينت المتابعة  ما يتعلق بمتابعة قرارات سح  الامتيازات المالية والجبائية المس ندة في القطاع الصناعي، في 

عة للتأ كد من عدم انتفاع المأاريع المعنية بقرارات السح  بمتيازات جبائية تواصل جهود وكالة النهوض بلصنا

ضافة اإلى متابعة المأاريع المنتفعة بمت  والتثبت من المأاريع المنتفعة بمتيازات جبائية وج  سحبها و طار اإ يازات في اإ

اقتراح سح  الامتيازات المس ندة لها بمتيازات الباعثيَّ الجدد بهدف التأ كد من الانجاز الفعلي و التنمية الجهوية و

 عند الاقتضاء.

 

 موضوع التقرير

 الخامسةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 صلاحللاإ 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

 

 

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

ازات المالية سح  الامتي

والجبائية المس ندة في 

 القطاع الصناعي
 مواصلة المتابعة ℅79 19 - 5 - 5 17 24

عادة توجيه  صندوق اإ

 مواصلة المتابعة ℅60 12 - 8 - 8 10 20 وتنمية المراكز المنجمية

التصرف في الس يارات 

الإدارية بلشركة 

 التونس ية للكهربء والغاز
 لمتابعةمواصلة ا ℅86 19 - 3 - 3 4 22

  ℅76 50 - 16 - 16 31 66 لمجموع
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لم تتول  وزارة المالية تركيز المنظومة الإعلامية المندمجة لمتابعة الامتيازات المس ندة وقرارات  ،وفي المقابل 

د يعنى بلستثما  ر.سحبها و آ فادت الوزارة بأ نه تم تعليق آ شغال هذا المشروع اإلى حيَّ البت في اإحداث هيك موح 

وقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف مع دعوة ال طراف المعنية اإلى جلسة عمل مأتركة تخصص  

 للتباحث في مختلف جوانبه.
 

عادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية آ ن الصندوق يواجه  وآ برزت نتائج المتابعة المجراة على مس توى صندوق اإ

تعلقت آ ساسا بتحسيَّ نتائجه المحاسبية  التي  الإصلاح  تنفيذ تدابيربعض الصعوبت التي حالت دون اس تكماله

واس تالاص المساهمات التي حل آ جلها ومتابعة قضايا الاس تالاص المنأورة لدى المحاكم وتنفيذ ال وامر بلدفع. 

ئة الاس تمرار في متابعة ونظرا ل همية التوصيات المتبقية وتأ ثيرها المباشر على الوضعية المالية للصندوق، آ قر مجلس الهي 

 هذا التقرير مع دعوة الصندوق اإلى بذل مزيد من المجهودات قصد تذليل الصعوبت واس تكمال برنامج الإصلاح.
 

انه تم   بينت المتابعة وبخصوص التصرف في الس يارات الإدارية من قبل الشركة التونس ية للكهربء والغاز، 

علامية جديدة للمساعدة على التصرف في المعدات الس يارة وتوفير جداول متابعة وتحييَّ القانون  اقتناء منظومة اإ

نتاج ونقل الكهربء الذين آ س ندت  دارة اإ ال ساسي للشركة قصد تسوية وضعية رمساء وحدات الصيانة والدوائر بإ

ليهم س يارات وظيفية و استرجاع الس يارة   .الموضوعة على ذمة وزارة الإشراف اإ
 

 آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف. حتجس يم برنامج الإصلانظرا  لعدم اس تكمال 
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 وزارة الفلاحة  .6

  نتائج المتابعة ال ولى:
 

شملت المتابعة ال ولى تقرير دائرة المحاس بات الخامس والعشرين في ببه المتعلق بلمندوبية الجهوية للتنمية 

العقاري  في الرصيد لعامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية حول التصرفالفلاحية بقفصة وتقرير هيئة الرقابة ا

 : مثلما يتبيَّ من الجدول التالي ال راضي الدولية لديوان
 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

عدد النقائص التي تم  

 تقديم توصيات بأأ نها
 نس بة الإصلاح والتدارك

 ℅48 15 14 29 بية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصةالمندو 

التصرف في الرصيد العقاري لديوان ال راضي 

 الدولية
27 18 9 67℅ 

 ℅57 24 32 56 لمجموعا

  

ــة ــ تخرجت الهيئ ــد اس ــق وق ــر المتعل ــن التقري ــة  م ــة الفلاحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــن  بلمندوبي ــددا م ــة ع بقفص

حـــاسم  الملاحظــات للمتابعـــة تعلقـــت في مجـــال تعبئـــة المـــوارد المائيـــة والمحافظـــة عـــلى التربـــة، بلخصـــوص بعـــدم اإ

نجـــاز الحفـــريات والتـــأ خير في اســـ تغلال  جـــراءات اإ برمجـــة مأـــاريع منأـــأ ت التعبئـــة وتنفيـــذها و عـــدم احـــترام اإ

ــن ــدد م ــدا ع ــض المائ ــراط في اســ تغلال بع ف رســاء ال بر المنجــزة والإ ــدم اإ ــة بلإضــافة اإلى ع ت الســطحية والعميق

بمجــلة الغــابت قصــد   نظــام يقظــة ومتابعــة الانجــراف والتصــحر بلجهــة و عــدم تفعيــل ال ليــات المنصــوص عليهــا

ــة   ــة رعوي ــداد مخططــات تهيئ ع ــدم اإ ــيرةلم المحافظــة عــلى المراعــي وتنميتهــا وع ــن ال راضي الاشــتراكية   ســاحات كب م

 .الخاضعة لنظام الغابت
 

ــقوية العموميــة تبــيَّ ـف في المنــاطق الس ــيما يتعلــق بلتصرـ حــداث في شــأ ن   وف ــر اإ ــدم اس تصــدار آ وام ع

وـرية بخصـــوص ال راضي الســـقوية المهمـــلة بواحـــات  48 منطقـــة ســـقوية عموميـــة وعـــدم اتخـــاذ الإجـــراءات الضَّــ

رســـاء نظـــام لمراقبـــة الملوحـــة والتغـــدق فضـــلا عـــن ضـــعف نســـق ات تجديـــد التجهـــيز  آ شـــغال قفصـــة وعـــدم اإ

تــدن نســ بة تجهــيز المنــاطق الســقوية  كــما لــوحظ .ومــؤشر معــدل اســ تغلال المنــاطق الســقوية العموميــة بلجهــة 

ــائي  ــة وشروط اســ تغلال النظــام الم ــتي تضــبط كيفي ــات ال ــيم التفاقي ــدم تعم ــري وع ــاه ال بوســائل الاقتصــاد في مي

ــة اإ  ــا العمــومي وصــيانته عــلى كُ المجــامع الناشــطة وكــذلك مواصــلة المندوبي نجــاز آ عــمال الصــيانة وتحمــل آ عبائهــا مم

 . بهذا العنوان آ دى اإلى ارتفاع ديون المجامع المائية
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ـــر اإلى وجـــود شـــغورات عـــلى مســـ توى الخـــلايا  وبخصـــوص النهـــوض بلنأـــاط الفـــلاحي، آ شـــار التقري

رســـاء آ ليـــات تمكـــن مـــن تحليـــل الفـــوارق بـــيَّ البرمجـــ ـــتي تعُـــنى بلإرشـــاد الفـــلاحي و اإلى عـــدم اإ ة والمراكـــز ال

ــافة اإلى ض ــادية و اإ ــات الإرش ــلى العملي ــيَّ ع ــال الفلاح قب ــعف اإ ــ باب ض ــخيص آ س ــازات وتأ عــدم ربــط   والإنج

ـــات  ـــيَّ المعطي ـــدم تحي ـــة وع ـــلاحي الجهوي ـــاج الف نت ـــة لخارطـــة الإ ـــة المعلوماتي ـــلاحي بلمنظوم خـــلايا الإرشـــاد الف

ــا ــة المضــمنة به ــتثما. بصــفة دوري ــل مأــاريع الاس ــ  تموي ــأ خير في دراســة مطال ــوحظ ت ــدم ول ــة وع رات الفلاحي

ــاريع  ــ تمرارية المأ ــن اس ــت م ــة للتثب ــفة منتظم ــة بص ــزيارات الميداني ــام بل ــذلكالقي ــار  وك ط ــة في اإ ــات المقارب بعملي

ديســـمبر  23المــؤرخ في  215مراقبــة صرف الامتيــازات ومتابعتهــا وذلك خلافـــا لمنأــور وزيــر الفلاحـــة عــدد 

حاطة بعض المأاريع ب  فضلا  عن 2006  الكفيلة بحسن تنفيذها. لضماناتعدم اإ
 

يتعلق بلتصرف المالي فتبيَّ  بلخصوص عدم التزام المندوبية بلقواعد المنظمة للصفقات العمومية من ما  فيآ ما 

رساء نظام مراقبة داخلي لس تهلاك الوقود   حيث س ناد الصفقات وتنفيذها وختمها وعدم اإ ضبط الحاجيات واإ

بلإضافة اإلى عدم تركيز منظومة التصرف ال لي في المخزون وجمع العون  والتصرف في آ سطول الس يارات الإدارية

 المشرف على مخزون ورشة معدات المياه بيَّ عدة وظائف متنافرة.
 

عداد مذكرات تركيز لل بر المبرمجة وتسوية  من وآ برزت المتابعة اتخاذ جملة تدابير الإصلاح تمثلت آ ساسا في اإ

السلبية و تحييَّ خارطة التدخلات س نويا بعماءد نظام التموقع الجغرافي ولوحات جذاذات التالي بلنس بة لل بر 

كما تم الترفيع في نس بة  .تدارك التأ خير الملاحظ في دراسة مطال  تمويل مأاريع الاستثمارات الفلاحية وتم.القيادة 

ماست  التس يير والإرشاد  و تفعيل %90تجهيز المناطق السقوية بوسائل الاقتصاد في مياه الري لتبلغ حوالي 

برنامج متابعة   بسد الأغورات على مس توى خلايا ومراكز الإرشاد الفلاحي وبعماءد  والمتابعة وتعهدت المندوبية

بلقواعد المنظمة للصفقات العمومية ومسك دفاتر   و تم التقيد وتقييم دوري شهري وسداسي لل نأطة الإرشادية.

دراج التنصيصات   الوجوبية بلإذن بلمأ مورية.الس يارات و اإ
 

سهاما في اس تكمال مجهود الإصلاح دعت حداث ش باست مائية   واإ الهيئة اإلى اس تكمال تجهيز ال بر المنجزة واإ

نجاز منوال "المساعدة على  لى مزيد ترش يد التصرف في الموارد المائية من خلال اإ دخالها حيز الاس تغلال واإ عليها واإ

اء بنك معطيات يساعد على متابعة تطور المنسوب المائي ونوعية المياه وتفعيل ال ليات التصرف في المائدات" و اإرس

عداد مخططات تهيئة رعوية في ال راضي  الواردة بمجلة الغابت قصد المحافظة على المراعي وتنميتها اإلى جان  اإ

حداث بقية  كما آ وصت  المناطق السقوية.الاشتراكية الخاضعة لنظام الغابت واستيفاء اإجراءات اس تصدار آ وامر اإ

همال ال راضي السقوية بواحات قفصة و شددت على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بك  الهيئة بمتابعة ظاهرة اإ

 الوسائل القانونية المتاحة و على مواصلة المجهودات الرامية اإلى تجديد التجهيزات بلمناطق السقوية العمومية وطلبت

فادتها بلنتائج التي يتم ليها بخصوص اإ رساء نظام لمراقبة   التوصل اإ الترفيع من نس بة اس تصلاح المساحة المس تهدفة واإ

طار مشروع الاستثمار في قطاع المياه   .IIومتابعة الملوحة والتغدق ببعض المناطق السقوية والواحات في اإ
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نها دعت اإلى اتخ  ولئن سلت الهيئة برتياح تحسن اذ التدابير اللازمة نس بة اس تغلال المناطق السقوية فاإ

دخال المنطقة السقوية بن عمار وسقدود  لى متابعة وضعية المنطقة  5قصد اإ حيز الاس تغلال في آ قرب ال جال واإ

عادتها حيز الاس تغلال بلتنس يق مع الديوان الوطني للتطهير والسلط الجهوية المعنية  .السقوية "بلعقيلة" والإسراع بإ

التي تضبط كيفية وشروط اس تغلال النظام المائي العمومي وصيانته على المجامع الناشطة كما آ وصت بتعميم التفاقيات 

عداد المجامع المائية لميزانياتها ل خذ بعيَّ  آ عباء الصيانة  و مطالبتها بتوفير وتحييَّ المعطيات المتعلقة بها وبتأ طير عملية اإ

 بعنوان الصيانة.  الاعتبار واس تالاص مس تحقاتها
 

نتاج الفلاحي وآ كدت اله   يئة على ضرورة ربط خلايا الإرشاد الفلاحي بلمنظومة المعلوماتية المتعلقة بخارطة الإ

الجهوية و تحييَّ المعطيات المضمنة بها بصفة دورية وتفعيل اللجنة متعددة الاختصاصات المكلفة بمراقبة مأاريع 

يق مع البنك الوطني الفلاحي حتى تكون القوائم ودعت اإلى التنس   .الاستثمارات الفلاحية والتثبت من اس تمراريتها

بما يمكنها من مراقبة صرفها   الأهرية الواردة على المندوبية مرفقة بقائمة في آ سماء الفلاحيَّ المنتفعيَّ بلمتيازات

لى تركيز منظومة التصرف ال لي في المخزون وتبرير الفوارق السلبية بيَّ المخزون النظري والمخزو ن المادي ومتابعتها واإ

 وتسويتها عند الاقتضاء.
 

العقاري لديوان ال راضي الدولية جملة من الملاحظات  و من ناحية آ خرى،تضمن التقرير المتعلق بلرصيد

عداد محاضر تخصيص بلنس بة للعقارات الراجعة لملك الدولة الخاص التي يس تغلها الديوان،  تعلقت بلخصوص بعدم اإ

حداث الإدارة الفرعية للأؤون العقارية ومتابعة ، 1991ن قانون المالي ة لس نة م 69خلافا لما اقتضاه الفصل  و عدم اإ

ضافة اإلى غياب  هيكلة ال راضي الدولية المنصوص عليها بنك معطيات حول الجوان  العقارية   بلهيك التنظيمي اإ

نة للمركبات الفلاحية والوحدات الغذائية وعدم تنظيم ال وثائق المتعلقة بلعقارات التي تم  لل راضي الدولية المكو 

حالتها لجهات عمومية  .تخصيصها آ و اإ
  
عات السكنية التي ترك زت على العقارات التي تحت   وآ شار التقرير اإلى عدم مسك المركبات لملفات التجم 

سعات وعدم متابعة اإجراءات تسوية وضعيتها في اإطار اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية والتو   تصرفها

نات  العمرانية بل راضي الفلاحية المحدثة بوزارة التجهيز والإساسن وغياب آ مثلة هندس ية محي نة تأمل مختلف مكو 

اإضافة اإلى عدم التحييَّ الدوري لدفاتر حصر ال ملاك العقارية الخاص ببعض  الفلاحية الرصيد العقاري للمركبات

ف الديوان في العقارات المسترجعة بعد تنفيذ قرارات اإسقاط الحق كما تبيَّ عدم تقنيَّ الإطار العام لتصر  المركبات.

بضمان نجاعة التصرف في العقارات المذكورة وكذلك حقوق وواجبات الديوان تجاه  وعدم ضبط اإجراءات الت صرف

اصة بنك المعطيات الذي تمسكه الإدارة العامة لضبط ال ملاك لقاعدة بيانات معلوماتية خ لوحظ افتقارو الدولة. 

ضافة اإلى الفلاحية للمركبات   حالة اإشغال غير قانونية للمساكن التابعة 156ووجود   بلمساكن الإدارية للديوان اإ
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عدم تسوية الوضعيات العقارية والمالية العالقة بيَّ  . كما آ شار التقرير اإلىبه كلي لعمليات الترميم والصيانةغياب ش  

لمقر الاجماءعي لملف المعاوضة العقارية   ولة والأؤون العقارية وخاصة منهاديوان ال راضي الدولية ووزارة آ ملاك الد

يران الذي تأغل الإدارة العامة للعقارات الفلاحية وملف الدين المتعلق بباقي  الحالي للديوان والمبنى الاسئن بنهج اإ

يرادات التفويت العقاري في ال راضي الفلاحية لتعويض المالكيَّ الخواص عن ال را ضي المنتزعة وكذلك ملف اإ

 تاسليف تعهد وصيانة ال راضي الدولية المحالة للديوان تبعا لقرارات اإسقاط الحق.
 

حداث الإدارة الفرعية للأؤون العقارية ومتابعة هيكلة ال راضي الدولية واسترجاع المساحات  وآ برزت المتابعة اإ

برر الديوان عدم تحييَّ دفتر حصر ال ملاك العقارية الخاص الغابي ة التابعة للمرك  الفلاحي "تاكلسة وادي العبيد". و 

عادة هيكلة هذا المرك  في ش حياء و تنمية فلاحية و بلمرك  الفلاحي "حأاد" بإ مقاسم للفني يَّ وبلتالي ك شركات اإ

 خروجه عن الرصيد العقاري للديوان. 
 

ــيص    ــرارات تخص ــدار ق ــة بس تص ــت الهيئ ــلك الدللوآ وص ــارات الراجعــة لم ــ تغلها عق ــتي يس ــاص ال ولة الخ

ـــا لمقتضـــيات الفصـــل  ـــوان وذلك تطبيق ـــة لســـ نة  69الدي ـــانون المالي  ـــن ق ـــدقيق  1991م ـــة ت و الإسراع في عملي

بنــك المعطيــات ال ولي الخــاص بلجوانــ  العقاريــة لـــل راضي الدوليــة للمركبــات الفلاحيــة والوحــدات الغذائيـــة 

ــلاك الدو ــة ل م ــالح الجهوي ــف المص ــع مختل ــ يق م ــت اإلىبلتنس ــات  لة ودع ــيَّ المركب ــرنامج عمــل مأــترك ب ــع ب وض

قتطاعـــات الفلاحيـــة و المصـــالح الجهويـــة ل مـــلاك الدولة لتكـــوين ملف ـــات في  عـــات الســـكني ة و تحيـــيَّ الإ و التجم 

ــافة اإلى ض ــ ي ة. اإ ــثلة الهندس ــة و ال م ــوم العقاري س ــ توى الر  ــلى مس ــاري ع ــيد العق ص ــعي ة الر  ــاء   وض ــحيح ال خط تص

بل راضي الفلاحيـــة لمركبـــات "الانطلاقـــة" و "تاكلســـة وادي العبيـــد"  و"  ةال مـــلاك الخاصـــالملاحظـــة بـــدفاتر 

ــك  ــيَّ بن ــة  وتحي ــلاك الدولة و جــرد المســاكن الإداري ــة ل م ــع المصــالح الجهوي ــا بلتنســ يق م ــاطر"  وتحيينه ــزالة م غ

 .المعطيات وفق معرفات موحدة مع التأ كيد على ضرورة تسوية حالت الإشغال غير الشرعي
 

وتوجهــــت الهيئــــة بتوصــــيات اإلى كُ مــــن وزارة الاقتصــــاد والماليــــة ووزارة الفلاحــــة وكتابــــة الدولة 

ــوان في  ــام لتصرــف الدي ــار الع ــيَّ الإط ــا بلخصــوص اإلى تقن ــن خلاله ــت م ــة دع ــلاك الدولة والأــؤون العقاري ل م

ـف ــراءات التصرـ ج ــبط اإ ــق وض ــقاط الح س ــرارات اإ ــذ ق ــد تنفي ــارات المســترجعة بع ــل العق ــا  والتموي ــا بم ــة به المتعلق

ــافة اإلى ولة بلإض ــاه الد  ــوان تج ي ــات الد  ــوق وواجب ــذلك حق ــا وك ــف فيه ــة الت صر  ــعي ات   يضــمن نجاع تســوية الوض

ؤون العقاري ة.  العقاري ة والمالية العالقة بيَّ ديوان ال راضي الدولي ة ووزارة آ ملاك الدولة والأ 
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 نتائج المتابعة الثالثة:
 

لثالثة تقارير هيئة الرقابة العامة للمالية حول نأاط وتدخلات المندوبية الجهوية للتنمية شملت المتابعة ا   

تحاد منتجي الزيوت بلجنوب التونسي حية بنابل و الفلا حول بعض آ وجه التصرف بتعاضدية الخدمات الفلاحية "اإ

والصيد البحري و التقرير بصفاقس" وحول تدقيق حسابت صندوق تنمية القدرة التنافس ية في القطاع الفلاحي 

ن تربية الماش ية وتوفير المرعى الس نوي الخامس والعشرين لدائرة المحاس بات في جزئه المتعل ق بلتصر ف في ديوا

التقرير الس نوي الساد  والعشرين لدائرة المحاس بات في ببه المتعلق بتنمية قطاع الغابت و ذلك مثلما يتبيَّ من و 

 : الجدول التالي

 

 لتقريرموضوع ا

 الثالثةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص التي 

 تم تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 قرار مجلس الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

 

نأاط وتدخلات  

المندوبية الجهوية 

 للتنمية الفلاحية بنابل

 مواصلة المتابعة ℅72 34 ℅19 13 3 16 18 47

تعاضدية الخدمات 

الفلاحية اإتحاد منتجي 

 الزيوت بصفاقس
نهاء المتابعة ℅40 4 - 6 - 6 6 10  اإ

صندوق تنمية القدرة 

التنافس ية في قطاع 

الفلاحة والصيد 

 البحري

 مواصلة المتابعة ℅87 68 ℅29 10 4 14 27 78

ديوان تربية الماش ية 

 وتوفير المرعى
 مواصلة المتابعة ℅86 42 ℅30 7 3 10 19 49

 مواصلة المتابعة ℅32 9 - 19 - 19 22 28 تنمية قطاع الغابت

  ℅74 157 ℅15 55 10 65 92 212 علمجمو ا
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تنفيذ برامج ال نأطة   برزت متابعة التقرير المتعلق بلمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل اس تكمالآ  

س ناد امتيازات تمويل الاستثمارات في مياه الري و في مجال الاقتصاد الإرشادية  ضبط واعماءد منهجية عمل بخصوص اإ

نس بة اس تالاص المس تحقات بعنوان مياه الري  اإلى تحسيَّوتسعى المندوبية  وتنفيذ برامج الحصص التطبيقية.

عداد برامج التنس يق بيَّ دائرة اس تغلال المناطق السقوية ودائرة صيانة التجهيزات المائية على  حاسماإ و  مس توى اإ

ر عدد المس تغليَّ الذين ل يقومون  الصيانة الوقائية للمنأأ ت والتجهيزات بلمجامع وتنفيذها و تعمل على الحد من تطو 

ضافة اإلى تنفيذ برامج التلاقيح وا وعلىبخلاص مس تحقات المجامع  التقليص في لرفع من نس بة التغطية في المجال اإ

س نا ل آ جال دراسة مطال  اإ تفشي ال مراض الجهوي لمتابعة و تأخيص تواجد و  وقام المرصد  د الامتيازات.معد 

رشادية لفائدة جراء انتدابت بهدف   الفطرية  بتنظيم حملات اإ المنتجيَّ والمتدخليَّ في قطاع الزراعات الكبرى وتم اإ

 دعم مراقبة الصيد البحري ومراقبة السواحل.
 

من  عددقليبية والتقدم في آ شغال ميناء الهوارية والشروع في فتح  ميناء توسعة كما تم انجاز الدراسة بخصوص

المسالك الغابية بلإضافة اإلى انتداب فنييَّ للاإشراف على المراكز الغابية لتتقلص المساحة التي يشرف عليها كُ 

الظرفيَّ   بعناصر من العمال المسترسليَّ و تدعيم سلك الحراتم  و  .هك 6000 هك اإلى 12000 عون من

هك كما تواصل السعي لتحسيس النيابة العمومية  460ذلك المساحة التى يغطيها الحار  الواحد بآ صبحت و 

 بضَّورة اس تدعاء ممثل الإدارة للدفاع عن مصالحها و معرفة مأ ل القضايا المنأورة آ مام المحاكم.
 

نجاز عدد هام من التوصيات فقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة  هذا الملف. وحيث لم يس تكمل اإ
     

تحاد منتجي الزيوت  وآ برزت متابعة التقرير المنجز حول بعض آ وجه التصرف بتعاضدية الخدمات الفلاحية "اإ

مت بها الهيئة  بلجنوب التونسي بصفاقس نجاز آ ية توصية من التوصيات التي تقد  والمتمثلة بلخصوص في وضع  عدم اإ

عليها بلنظام ال ساسي و تسوية وضعية قيمة رآ   المال قصد احترام  نظام داخلي جديد والتقيد بل نأطة المنصوص

فادة الهيئة بنتائج القضية المرفوعة ضد عضوي مجلس الإدارة قصد  مقتضيات مجلة الشركات التجارية  لى اإ ضافة اإ اإ

رجاع المبالغ الزائدة المدفوعة لهما احترام الدورية  بتعويض مراق  الحسابت والسهر على . وتعلقت التوصيات كذلك اإ

في هذا المجال بلإضافة اإلى العمل على تسوية ديون الشركة المتراكمة تجاه مزوديها وتجاه البنك الوطني الفلاحي 

حاسم  عطائها الصلاحيات لتقديم المقترحات الكفيلة بإ حداث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة واإ ماسنية اإ والنظر في اإ

 التصرف في الشركة.
 

تحاد منتجي الزيوت بلجنوب التونسي بصفاقس" متوقفة عن النأاط منذ  وحيث تبيَّ بأ ن   الشركة التعاونية "اإ

ماسنية عقد الجلسة العامة العادية وعزوف المنخرطيَّ ، 2010 س نة فقد آ قر مجلس الهيئة  نتيجة العجز المالي وعدم اإ

نهاء متابعة  تابعة وضعية هذه الشركة بلتنس يق مع المصالح الملف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الفلاحة للتعهد بم  اإ

 الجهوية ذات الن ظر، وموافاة الهيئة بما يتم اتخاذه من اإجراءات قصد تسويتها.
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جراء التعديلات المس توجبة على  وبخصوص تمام اإ ديوان تربية الماش ية وتوفير المرعى، آ ظهرت نتائج المتابعة اإ

ات وفي الإس تهلاكات الجارية والشروع في اس تغلالهما و تسجيل تحسن التطبيقتيَّ المتعلقتيَّ بلتصرف في البناء

بلإضافة   %61 حيث بلغت نس بة نجاح التلقيحة ال ولى نس ب على مس توى مؤشرات التاسثر لدى قطيع ال بقار

اإلى تحقيق ال هداف المرسومة على مس توى التلقيح الاصطناعي ومراقبة السفاد الطبيعي لل غنام مع تسجيل 

 فها وآ خلافها بمنظومة تحسيَّ السلالت.آ سلا
 

تمام عملية التفويت في تواصل انجاز خمس توصيات و تبيَّ    معملي العلف بك  من "سانأو" فيما لم يتم اإ

قرارها سابقا ولم يتلق  الديوان بأأ نها عروضا مثمرة في مناس بتيَّ، لذلك آ كدت الهيئة على و "السر " التي تم  اإ

عادة البت  في هذا الملف  واتخاذ القرارات المناس بة في ضوء الوضع الاقتصادي والاجماءعي الجديد الذي  ضرورة اإ

 تعيأه البلاد.
 

ويبقى الديوان مدعوا اإلى العمل على مزيد تسريع نسق الإصلاح واتخاذ الإجراءات اللازمة لس تكمال تنفيذ 

 برنامج الإصلاح في آ قرب ال جال.
 

تواصل  اس بات الساد  والعشرين في ببه المتعلق بتنمية قطاع الغابتتقرير دائرة المح وآ برزت متابعة

حداث لجنة فنية تضم ممثليَّ عن الإدارة العامة للغابت ووكالة اس تغلال  ئةالمجهودات للترفيع في نس بة الغابت المهي  واإ

ضافة الغابت والدائرة الغابية المعنية بأ مثلة التهيئة لتتولى متابعة مراحل دراسة آ مثلة  التهيئة الغابية والمصادقة عليها اإ

عداد آ مثلة التهيئة الخاصة ببقية المناطق المحمية و سد  الأغورات على مس توى رئاسة المراكز الغابية و  اإلى مواصلة اإ

محافظي المناطق المحمية و قد آ شارت الوزارة اإلى صعوبة احترام المقاييس الفني ة المتوسطية في هذا المجال بسب  عدم 

 توفر سوق الأغل على المهندسيَّ ال ول في اختصاص غابت.
 

بنتداب اإطارات  2002 وتم العمل على تفعيل النظام المندمج للمعلومات الغابية الذي تم اإرسامه منذ س نة

كما تم ترس يم الاعماءدات اللازمة  والبرامج المتوفرة ووضعها حيز  الاس تغلال مختصة وتكليفها بتحييَّ المنظومات

ص مس تحقات ديوان قيس ال راضي والمسح العقاري و الختم النهائي للصفقة الإطار المبرمة معه لتسوية الوضعية لخلا

عداد مشروع صفقة جديدة في الغرض و ضبط قائمة خبراء المساحة الذين سيتم اللجوء  العقارية للغابت بلتوازي مع اإ

ليهم الخاصة التي تم تأجيرها من طرف الإدارة العامة للغابت  واصلت اللجنة المكلفة بتسوية وضعية ال راضيو   .اإ

وتم انجاز دراسات بعماءد سلسلة القيمة المضافة لبعض المنتوجات الغابية وغير  ل عمالها بمأاركة ال طراف المعنية.

نتاج اإلى الخأبية كالبندق والزقوقو والس ياحة البيئية التي ستساعد على رسم خارطة اس تغلال المنتوج من مرحلة ا لإ

تزويد السوق والاس تهلاك والعمل على وضع اإستراتيجية لتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية بلتنس يق مع كافة 

المتدخليَّ انطلاقا من الدراسة المنجزة من قبل وكالة النهوض بلستثمارات الفلاحية حول تحسيَّ الجودة ودعم تموقع 

ناحية آ خرى، شرعت وكالة اس تغلال الغابت في تدوين التمشي المعتمد هذه النباتات بل سواق الخارجية.ومن 
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دراج منتجيَّ غابييَّ ضمن قائمة  وتم  لتحديد ال سعار الافتتاحية للمنتجات الغابية المعروضة للبيع بلمزاد العلني  اإ

نتظارالمنتجات الغابية التي تباع بلمزايدة  كما تم عرض ملف   .رضتنقيح قرار وزير الفلاحة الصادر في الغ في اإ

حالته على الهيئة  التجاوزات المتعلقة بنتفاع اإحدى الشركات بحقوق اس تغلال الفق اع على وزير الفلاحة للنظر في اإ

في ما تواصلت المساعي لعماءد الصيغ القانونية الكفيلة بتيسير مأاركة مجامع التنمية في  الوطنية لماسفحة الفساد 

 تغلال منتجاتها.ال شغال الغابية وفي اس  
 

وفي المقابل لم يتم التوصل اإلى تصنيف الغابت التونس ية حس  كثافتها وتطبيق المقاييس المتوسطية في     

كما لم يتم اإصدار القرارات المتعلقة بضبط التدابير الكفيلة  ما يتعلق بضبط المساحة الغابية التي تعُهد لك حار  

من مجلة الغابت وبعث المركز  221ة لك المناطق المحمية طبقا لمقتضيات الفصل بضمان المحافظة على الهيئة الطبيعي

طار الخطة الوطنية للنهوض بلقطاع الغاي ومراجعة تعريفات بيع المنتجات الغابية بلمراكنة  الفني للخفاف المبرمج في اإ

 بما يماءشى مع ال سعار المتداولة بل سواق.
 

 .نامج الإصلاح ،آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملفوتبعا لعدم اس تكمال انجاز بر
 

فقد آ قر مجلس  صندوق تنمية القدرة التنافس ية في القطاع الفلاحي والصيد البحري، ما يتعلق بملف ما في 

نهاء المتابعة على مس توى كُ من ن قبلهما في نظرا للتقدم المحرز م و المجمع المهني المأترك للغلال  وزارة المالية الهيئة اإ

نجاز برنامج الإصلاح حيث وزارة المالية في اإنجاز للتوصية الوحيدة المتبقية والمتعلقة بلتثبت في الفارق  توفقت اإ

آ .د بيَّ المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للبلاد التونس ية وتلك  554 المسجل في موارد الصندوق بما قدره

دماج المعطيات المحاسبية والمعطيات المالية توف   المتوفرة لدى ديوان الحبوب. كما ق المجمع المهني المأترك للخضَّ في اإ

عادة دراسة آ نأطة المجامع وتحديد ما يج   ما لم  من خلال دمج المنظومات والشروع في اس تغلالها في يتوصل اإلى اإ

فلاحة لمتابعة هذه المسأ لة في التالي عنه من آ نأطة على مس توى المجمع. وقد تمت دعوة التفقدية العامة لوزارة ال

 ضوء ما س تفرزه دراسة آ نأطة المجامع المهنية.
 

المندوبية  الموضوعة على ذمة للس يارة  قام بسترجاع وفي المقابل، تبيَّ آ ن المجمع المهني المأترك للغلال  

حالتها اإلى الإدارة الجهوية بتوزر في عداد جداول متابعة الجهوية بقبلي و اإ تبرز توزيع الس يولة المتأ تية من  ما لم يتول اإ

صندوق تنمية القدرة التنافس ية بلقطاع الفلاحي وصندوق النهوض بجودة التمور والموارد الذاتية كما لم يتول وعرض 

مواصلة  وتبعا لذلك آ قر مجلس الهيئة على آ نظار مجلس الإدارة. المذكرة حول ضبط توزيع الس يارات وحصص الوقود

 ر في جزئه المتعلق بلمجمع المهني المأترك للغلال.متابعة هذا التقري
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 نتائج المتابعة الرابعة:
يلخص الجـدول التـالي نتـائج المتابعـة الرابعـة للتقريـر الــرابع والعشريـن لدائـرة المحاسـ بات حـول التصرـف في  

 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة:

 
   

تركيز برنامج شامل لوضع منوال تنموي خصوصي لك معتمدية بعماءد  وبينت المتابعة آ ن المندوبية تسعى اإلى

في اس تغلال ال راضي السقوية وواصلت المساعي لتحسيَّ   اربة التأاركية للحد من حالت الإهمال آ و النقصالمق

تحسيَّ نس بة  على بلمناطق السقوية تعمل نس  اس تالاص المس تحقات بعنوان بيع الماء وصيانة التجهيزات

سيس المجامع بأ همية عمليات الصيانة المساحات المجهزة بمعدات الاقتصاد في مياه الري بلإضافة اإلى مواصلة تح 

تقدم في تنفيذ آ شغال المحافظة على المياه والتربة وتهيئة المصبات  وتم تسجيل وتخصيص الاعماءدات الضَّورية لذلك .

و القيام بدراسات تنفيذية لإنجاز منأأ ت تغذية المائدة وفرش المياه في المناطق ذات ال ولوية التي تمت برمجت 

ضافة اإلى اقتناء وتركيز تجهيزات مخبر لقيا  ملوحة التربة وطل   2018-2014 المخطط الخماسي للفترة تهيئتها ضمن اإ

قصد اإنجاز دراسة حول تأ ثير ونجاعة الاستثمار الخاص على مردودية القطاع وآ خرى  تخصيص الاعماءدات اللازمة

 حي.حول تحسيَّ اس تعمال المبيدات و ال سمدة الكيميائية في الميدان الفلا
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةتابعة نتائج الم  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

عدد 

ات التوصي

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

في المندوبية  التصرف

للتنمية  الجهوية

 الفلاحية بسوسة
 مواصلة المتابعة ℅66 23 - 12 - 12 14 35
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 نتائج المتابعة الخامسة:

جراء متابعة خامسة  تولت الهيئة لتقرير هيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية حول التصرف  اإ

 مثلما يتبيَّ من الجدول التالي: في المرك  الفلاحي الصناعي "العلم" بلقيروان
 

 التقرير  موضوع

 الخامسة تابعةنتائج الم  المتابعة ال ولى 

العدد الجملي 

للنقائص التي 

 تم تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

 

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال 

هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيا

ت 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

المرك  الفلاحي 

والصناعي 

"العلم" 

 بلقيروان

76 23 4 1 3 25℅ 73 96℅ 
مواصلة 

 المتابعة

  

دارة ديوان ال راضي الدولية خلال س نة  قرار مجلس اإ عداد ملف  حول  2013 وات ضح من خلال المتابعة اإ اإ

ن الحلول ال رصدة القديمة والمأك وك في اس تالاصها بما في ذلك مس تحقات المرك  الفلاحي الصناعي "العلم" يتضم 

تم عرضه على المجلس للبت  فيه كما تم ت تسوية هذه المس تحقات على المس توى المحاس ب بتكوين  الممكنة لأطبها 

خرات في شأ نها بلقوائم المالية للمرك . وفي المقابل، واصل الدولية جهوده بلتنس يق مع مصالح ديوان ال راضي  مد 

وزارة آ ملاك الدولة بغرض تسوية الوضعيات العقارية العالقة لمختلف ال راضي الدولية الموضوعة تحت تصرف المركبات 

د الجديد على المنح  قرار تسوية المنح عبر التنصيص الصريح ضمن مشروع النظام ال ساسي الموح  الفلاحية وتم اإ

بقاء على الامتيازات العينية والمتعل قة بتحسيَّ المردودية والامتيازات المخو   بلضافة اإلى  لة لل عوان والعملة مع الإ

 تواصل المساعي الرامية اإلى تسوية الوضعية المالية العالقة بيَّ الديوان ووزارة آ ملاك الدولة والأؤون العقارية.
  

 تجس يم برنامج الاصلاح. وقد آ قر  مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف لس تكمال
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 وزارة التجارة والصناعات التقليدية   .7

 نتائج المتابعة الثانية:

لتقرير دائـرة المـحـاسـبـات الـسـاد  والـعأـريـن فـي بـابه المتعل ق  يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الثانية

قابة الاقتصادية تهلاكي ة وبلصندوق الوطني للنهوض بلصناعات التقليدية على جودة المنتوجات الوطني ة الاس  بلر 

 والحرف الصغرى:

  

ل مصالح الوزارة المكل فة بلتجارة اإلى  بجودة المنتوجات الوطنية الاس تهلاكية بي نت المتابعة فيما يتعلقو  توص 

دارات الجهوية للتجارة و ضبط عدد العينات تأ ميَّ متابعة التصر ف في صة للاإ  اعماءدات التحاليل والاختبارات المخص 

وتضميَّ هذا البرنامج مراقبة  2014المرفوعة ونوعية التحاليل المطلوبة على مس توى برنامج مراقبة الجودة لس نة 

نا ة للتثب ت من الملو  نجاز تحاليل مخبرية موجه  قرار جودة المنتجات الغذائية واإ ت والمواد الحافظة المس تعملة، وتم اإ

طار فرق مأتركة مع السلط المختصة والعمل على تحسيَّ مس توى حملات  ي لظاهرة التجارة الموازية في اإ التصد 

 موضوع التقرير

 الثانية نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 
العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

  

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

وء المتابعة ض

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

 

جودة 

المنتوجات 

الوطنية 

 الاس تهلاكية

42 18 18 9 9 50℅ 33 79℅ 
مواصلة 

 المتابعة

الصندوق 

الوطني 

للنهوض 

بلصناعات 

التقليدية 

والحرف 

 الصغرى

20 12 12 2 10 17℅ 10 50℅ 
مواصلة 

 المتابعة

   ℅69 43 ℅37 19 11 30 30 62 المجموع
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المراقبة المأتركة وخاصة على مس توى وسائل النقل بلطرقات وضبط اإستراتيجية وطنية لمقاومة التهري  والتجارة 

دارة الجودة وحماية المس تهلك وتكليف عونيَّ بتأ ميَّ الموازية. كما تم   الشروع في تدارك النقائص الملحوظة بمبنى اإ

عمليات الصيانة ومتابعة اإجراءات السلامة الخاصة بتجهيزات خزن العينات و سعت الوزارة، بدعم من برنامج 

الإعلامية الخاصة بلمراقبة  لتطبيقةالتوآ مة مع الإتحاد ال وروي، اإلى حل الإشاسل التقني المتعلق بلتصرف في ا

طار مشروع القانون المتعلق بلسلامة  سات في اإ قرار وضع آ حاسم خاصة بلمراقبة الذاتية في المؤس  الاقتصادية . وتم اإ

سات وتم  الصحية للغذاء ودعت الوزارة الإدارات الجهوية للتجارة لإرساء خلية تعنى بمتابعة نظم المراقبة الذاتية بلمؤس 

دة لإنجاز التحاليل ولإعلام المعنييَّ بها كما تم تحسيَّ مس توى الاقتطاعات   تذكيرها بمزيد التقي د بل جال المحد 

حداث خلية مكلفة بمتابعة التقارير الجهوية المتعلقة بلجودة وحماية المس تهلك. المنجزة  فضلا عن اإ
 

طار لجنة مأتركة مع الوزارة المكل فة ب و لزامية للمواصفات تسعى الوزارة في اإ لغاء الصبغة الإ لى اإ لصناعة اإ

التونس ية وتعويضها بتراتي  فن ية وتعمل على الانخراط في نظام داخلي للتصر ف في الجودة يتلائم وحاجيات الإدارة 

ماسنياتها. ييَّ وتم تكوين فريق عمل مأترك بيَّ الوزارات المكلفة بلتجارة والصناعة و الصحة والفلاحة لمراجعة وتح  واإ

ية للغذاء وقانون السلامة الصناعية لضبط الهياكُ المعنية بلمراقبة.وفي اإطار برنامج  مشروعي قانون السلامة الصح 

عملت الوزارة على تفادي النقائص المتعل قة بتحاليل العي نات ودعت جميع المصالح الجهوية  2014 مراقبة الجودة لس نة

نأاء قاعدة بيانات خاصة بلمؤسسات المراقبة وتم الشروع في وضع نظام معلومات خاص بمصالح المراقبة المركزية  اإلى اإ

رساء قاعدة  برام عقد مع اإحدى الشركات المختصة لتطوير نظم المعلومات والتصال والتوجه نحو اإ والجهوية . وتم كذلك اإ

برمجة بحث ميدان خلال النصف    تمتكما بيانات تمك ن من المتابعة ال لية والمحي نة لنتائج تدخلات الرقابة الاقتصادية 

لس تهداف المواد ال ولية ذات ال ولوية في المراقبة وخصوصا منها الملونات والمواد الحافظة مع  2014الثان من س نة 

طار تشريعي خاص بلخاصيات الجرثومية والشروع في الإجراءات المتعل قة بس تصدار  مواصلة ال شغال المتعل قة بوضع اإ

ر  المتعلق بضبط جدول تعريفي تعتمد عليه اإجراءات الصلح. المقر 
 

قابة الاقتصادية وتبقى الوزارة مدعوة اإلى مواصلة الجهود لتدارك النقائص المسجلة على مس توى على جودة  الر 

 المنتوجات الوطني ة الاس تهلاكي ة بما يمكن من تحقيق ال هداف المرسومة في المجال.
 

فقد بينت المتابعة قيام البنك  الصغرى، والحرف التقليدية بلصناعات للنهوض الوطني الصندوق بخصوصآ ما  

صدار منأور تذكيري اإلى كافة فروعه الجهوية حول عملية التفويت في المأاريع التي س بق آ ن تمتعت  الوطني للتضامن بإ

والمتعلق  2008 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لس نة 388 بمتيازات الصندوق يدعوها اإلى التقيد بأ حاسم ال مر عدد

بتأجيع الباعثيَّ الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى من خلال اشتراط تمويل 

حالة الملكية"على موارد البنك كما تمت مراجعة نس بة الفائدة الموظفة على القروض المس ندة في  المأاريع المندرجة ضمن "اإ

طار الصندوق لتس تقر في  .%6 النس بة الفائدة الموظفة على القروض المس ندة على موارد البنك وهي   حدوداإ
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برام اتفاقيات شراكة مع وزارة التكوين المهني  و تمثلت التدابير التي اتخذها البنك بأأ ن التوصيات المتبقية في اإ

تصفية ملف التصريح بلقروض  تتولى والتأغيل بخصوص تمويل ومرافقة بعثي المأاريع الصغرى وتكوين لجنة داخلية 

تم الحصول عليها من البنك  2013 المحمولة على الصندوق استنادا اإلى قائمة مفصلة لجميع التمويلات اإلى موفى س نة

عداد كرا  شروط لنجاز مهمة تدقيق خارجي لنأاط الاس تالاص والنزاعات والتعهد بلشروع في  المركزي . وتم اإ

عداد كرا  شروط لقتناء من علامية خاصة بلنزاعات. وتم مد  الفروع الجهوية بقائمة تأملاإ ملفا قصد  9744 ظومة اإ

مواصلة الإجراءات القانونية في شأ نها بلإضافة اإلى اإصدار مذكرة عمل اإلى كافة الخلايا الجهوية لدعوتها اإلى تنزيل محتوى 

 الزيارات بلتركيز على المأاريع المتعثرة.
 

لزام مس توفاة الشروط على وزير المالية  ومن ناحية آ خرى، واصلت  وزارة المالية عرض كُ بطاقات الإ

كساء الصبغة التنفيذية علىوتعه دت للاإمضاء  اإلى لم تتوصل  في ماهذه البطاقات   بلعمل على تفادي التأ خير في اإ

ماسنية توس يع قائمة المأاريع المرخص في تمويلها على حساب الصندوق لتأمل ال نأطة دراسة قبال  اإ التي تأهد اإ

متواصلا من طرف بعثيَّ من خريجي التعليم العالي.و لم تدل الوزارة بما يفيد التقيد بطريقة احتساب عمولة دراسة 

دارة الصندوق في حدود من مبلغ الاعماءدات المس ندة كما تبيَّ تواصل  %1 الملف التي ضبطتها التفاقية المتعلقة بإ

س ناد بعثي المأاريع في مناط وذلك  من كلفة الاستثمار %6ق تأجيع التنمية الجهوية الحد ال دنى من المنحة المقدر بـاإ

س نادم  2008 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لس نة 388 من ال مر عدد 19 خلافا لمقتضيات الفصل الذي نص على اإ

 منحا بنس  تفاضلية .
 

 وقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف. 
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 وزارة الأؤون الاجماءعية   .8

 نتائج المتابعة الثانية:
 

جراء متابعة ثانية  تولت الهيئة لتقرير دائرة المحاس بات حول بعض آ وجه التصر ف بلمعهد الوطني لرعاية  اإ

 مثلما يبرزه الجدول التالي: الطفولة

موضوع 

 التقرير

العدد  الثانية نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 الجملي

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

   الهيئة

عدد 

النقائص 

  المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

صلاح الإ 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

بعض آ وجه 

التصرف 

بلمعهد الوطني 

 لرعاية الطفولة

30 25 25 8 17 32℅ 13 43℅ 
مواصلة 

 المتابعة

  

تخصيص فضاء للتربية المبكرة والتنأ يط داخل كُ وحدة عيش بلمعهد واعماءد تسجيل  وبي نت عملية المتابعة

جراء المتابعة الطبية الدورية والمس تمرة لل طفال من ال طفال فوق الس نتيَّ برياض ال طفال الخارج  ية فضلا  عن اإ

الناحية الطبي ة من قبل فريق المعهد وتحويلهم عند الحاجة اإلى المؤسسات الاستأفائية وتلافي الجمع بيَّ المهام 

برام التفاقيات وفق  حقوق وواجبات كُ طرف عند  المتنافرة ومراجعة المنح حالة بحالة و توضيح الإجراءات  اإ

عداد مشروع كرا  شروط  المطلوبة من الممول )اليونيس يف( بلإضافة اإلى التنس يق مع الإدارة العامة بخصوص اإ

 يتعل ق بوحدات العيش التابعة للجمعيات لتوحيد طرق العمل ومواصلة الإحاطة بها.
 

 ف.ونظرا لعدم اس تكمال عملية الإصلاح آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا المل
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 نتائج المتابعة الثالثة:

جراء متابعة ثالثة للتقرير تولت الهيئة الرابع والعشرين لدائرة المحاس بات حول التصرف في وزارة الأؤون  اإ

 : سابقا آ فضت اإلى النتائج المبينة بلجدول التالي الاجماءعية والتضامن والتونس ييَّ بلخارج

  

 موضوع التقرير

 الثالثة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 
العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 
 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة 

في ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال 

هذه 

 المتابعة

دد ع

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

مهام وبرامج 

وزارة الأؤون 

الاجماءعية 

والتضامن 

والتونس ييَّ 

 بلخارج

35 12 7 2 5 29℅ 30 86℅ 
مواصلة 

 المتابعة

  

حداث بطاقة علاج بلتعريفة المنخفضة صالحة لمدة س نة واحدة قابلة  وبي نت المتابعة    للتجديد وتحديد اإ

الفئات الخصوصية المنتفعة وتنظيم اإجراءات الإس ناد بمقتضى منأور صادر عن وزارة الأؤون الاجماءعية بلإضافة 

ة العمومية مع  25 اإلى تخصيص ضافية، بقرار مأترك بيَّ وزراء المالية والأؤون الاجماءعية والصح  آ لف بطاقة اإ

وي للأؤون الإجماءعية رئاسة اللجان الجهوية لل شااص المعوقيَّ التي تنظر التأ كيد على ضرورة آ ن يتولى  المدير الجه

ل بحضور الإطار الطب . عاقة وعدم عقد الجلسات اإ  في طلبات الحصول على بطاقات الإ
 

وتتلخص تدابير الإصلاح التي شرعت الوزارة في اإنجازها بلخصوص في التالي عن تطبيقة مقاومة الفقر 

ماسنية تطوي حداث وحدة تصرف حس  ال هدافلعدم اإ دخال تعديلات عليها واإ لتركيز بنك معطيات  رها آ و اإ

متطور وديناميكي حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ووضع نظام تثب ت يعمل على التحقق المتواصل من 

علامية خلال س نة نجاز تطبيقة اإ تتعلق بمتابعة ومراقبة  2014 المنتفعيَّ ببرامج الحماية الاجماءعية بلإضافة اإلى برمجة اإ

 نأاط مؤسسات التربية المختصة .

 

 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

59 

 

وفي المقابل، لم تتمكن الوزارة من وضع برنامج يتعلق بتدعيم خلايا تفقد الأغل بأ عوان مختصيَّ في مجالت 

طار لجان مراقبة الطرد بلمؤسسات التي  التصرف المالي والمحاس ب لمعاضدة متفقدي الأغل في دراسة الملفات في اإ

كما لم يتم تركيز قاعدة بيانات مرجعية حول  تمر بصعوبت اقتصادية وتنظيم دورات تكوين ورسكلة لفائدتهم.

المؤسسات المأغلة لمساعدة آ عوان التفقد على حسن توجيه آ عمالهم الرقابية، ولم يتم وضع اإجراءات تمكن آ عوان 

تفقديات الأغل من التثبت من احترام المقاولت للشروط المتعلقة بس تادام اليد العاملة وبقطاع ال شغال والبناء 

 مع ال خرى المعنية بمجال الصفقات العمومية.بلتنس يق 

 

ونظرا لعدم اس تكمال تجس يم برنامج الإصلاح، آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف مع دعوة الوزارة 

 اإلى مزيد تسريع نسق التعاون مع بقية ال طراف المتدخ لة للاإنجاز.

  

 نتائج المتابعة الرابعة:
 

هيئة الرقابة العامة للمالية والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية حول متابعة  تقرير شملت المتابعة الرابعة

مثلما يبرزه الجدول  قرارات سح  الامتيازات المالية والجبائية على مس توى الصندوق الوطني للضمان الاجماءعي

 التالي:

 

 

 

 موضوع التقرير

العدد  الرابعة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 

لجملي ا

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

  المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال 

هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصلاح 

 %

خلال 

هذه 

 المتابعة

قرارات سح  

الامتيازات المالية 

على مس توى 

الصندوق الوطني 

 للضمان الاجماءعي

7 5 2 - 2 - 5 71℅ 

  

نهاء  اإ

 المتابعة
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نجاز التوصيتيَّ المتبقيتيَّ والمتعلقتيَّ آ ساسا بسترجاع مبالغ امتيازات مس ندة اإلى بعض  وبينت المتابعة عدم اإ

وبلنظر ل همية هذه المسأ لة،  ؤجرين بعنوان تكف ل الدولة بمساهمة ال عراف تبعا لصدور قرارات سح  بأأ نهم.الم

وآ مام تأ كيد مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجماءعي على اس تحالة استرجاع هذه المبالغ لسقوط حق الصندوق 

لها بقرارا ضافة اإلى عدم توص  ت سح  صادرة في شأ نها عن وزارة المالية، آ قر مجلس في المطالبة بها بمرور الزمن اإ

نهاء متابعة هذا التقرير مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الأؤون الاجماءعية لمواصلة متابعته والبت فيه نهائيا  الهيئة اإ

 بلتنس يق مع الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة الاقتصاد والمالية.

  
 

 ي وتكنولوجيا المعلومات والتصالة التعليم العالي والبحث العلموزار    .9

 نتائج المتابعة الثانية:
 

لتقرير دائرة المحاس بات الساد  والعشرين في ببه المتعلق بكلية العلوم  دول التالي نتائج المتابعةيحوصل الج

 بقفصة:

  

وآ برزت المتابعة تدعيم الكلية بعدد من الحواسي  و بلوغ النس بة المس تهدفة في هذا المجال ضمن المخطط    

قرار عقوبت تأ ديبية الحادي عشر للتنمية و تركيز مصلحة خاصة لمتابعة غيابت ال   ساتذة خلال فترة الامتحانات واإ

ضافة اإلى اس تكمال تركيز منظومة المكتبات المحوس بة للتجديد الجامعي"بيرون" ووضعها حيز  في الغرض  اإ

يجاد حلول عملية خصوصية لظاهرة  الاس تغلال وتوفير محل مُهيأ  لحفظ ال رش يف.وفي المقابل تواصل العمل على اإ

 ،مج التعاون مع المحيط الاقتصادييَّ الباحثيَّ الق ارين عن العمل بلجهات الداخلية و تفعيل برناالمدر س  عزوف

عداد مخطط لتوظيف ال عوان و مخططات تكوين فردية  عداد هيك تنظيمي ودليل اإجراءات واإ وتعمل الكلية على اإ

موضوع 

 التقرير

 الثانية نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 
العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

صيات التو 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

  المتابعة

كلية العلوم 

 ℅65 13 ℅36 7 4 11 11 20 بقفصة
مواصلة 

 المتابعة
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ل عدد واب خاص بها وتسعى اإلى استرجاع  وعلى تركيز موقع 2008 آ وت 2 بتاريخ 25 تطبيقا لمنأور الوزير ال و 

 المراجع التي تم ت اس تعارتها من قبل ال ساتذة.
 

وتبقى الكلية مدعوة اإلى اس تكمال تدابير الإصلاح التي شرعت في انجازها وكذلك اإلى توظيف التكنولوجيات 

طار التدريس.الحديثة للاتصال واس تعمال تقنيات الملتيمديا في الدرو  ووحدات التكوين التي تفتقر اإلى   اإ
 

 

 نتائج المتابعة الثالثة:
 

جراء متابعة ثالثة  لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصر ف في المدرسة  تولت الهيئة اإ

 كما يتبيَّ من الجدول التالي: التونس ية للتقنيات بلمرسى

  

ل المدرسة التونس ية للتقنيات  ة  ومكنت المتابعة من الوقوف على توص   بلعماءداتاعماءد لوحات القيادة الخاص 

بحث بلتنس يق مع مصالح مراق  المصاريف العمومية والحصول، بلتنس يق مع مصالح المفتوحة للماابر ووحدات ال 

دراج هذه المؤسسة ضمن قائمة  التوفق في الجامعة، على القسط الثان من منحة الدولة في آ جال معقولة و اإ

سات التي ينتفع طلبتها بنظام الضمان الاجماءعي.  المؤس 

 

 

 

 

 موضوع التقرير

 الثالثة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 

لعدد 

لي الجم

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

   

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

  

التصرف في 

المدرسة 

التونس ية 

للتقنيات 

 بلمرسى

51 14 10 3 7 30℅ 44 86℅ 
نهاء  اإ

 المتابعة
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ا التدابير التي تم  تسجيل ت  م ملحوظ في تنفيذها فتمثلت آ ساسا في مواصلة عملي ة استرجاع بعض المراجع آ م  قد 

ة اتفاقيات تكوين مس تمر  و العمل على تدعيم  برام عد  سة عبر اإ المفقودة والسعي اإلى تطوير الموارد الذاتية للمؤس 

برام بعض التفاقيات بيَّ مخابر البحث والمؤسس ات الاقتصادية. كما البحث والتكوين داخل فضاء المدرسة واإ

سات و تدار  اماسنية الترفيع في  تواصلت المساعي لس تالاص مس تحق ات المدرسة بلتنس يق مع محضنة المؤس 

صلاح منظومة التعليم العالي.  طاقة استيعاب المدرسة على مس توى لجنة مكلفة بإ
 

ل اإلى تنفيذ عدد هام  من التوصيات آ قر  مجلس ال  نهاء متابعة هذا الملف  ودعوة وبعتبار آ ن ه تم التوص  هيئة اإ

 التفقدية العامة للوزارة المكلفة بلتعليم العالي اإلى مواصلة متابعة النقاط العالقة.

  

 نتائج المتابعة الرابعة:
 

الإطلاع على مدى التوف ق في تنفيذ مقترحات الإصلاح والتدارك التي قد تقدمت بها بمناس بة  واصلت الهيئة

تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المتعلق بتدقيق حسابت صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات  تناولها بلدر 

 مثلما يبرزه الجدول التالي: وذلك المعلومات والتصال

 

المتعلق بضبط  2013 ديسمبر 12 المؤرخ في 2013 لس نة 5199 عدد اإصدار ال مر آ برزت المتابعة 

مات والتصال وطرق تمويلها علو التدخلات وال نأطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا الم

حداث لجنة تشرف على اس تعمالت موارد الصندوق طبقا للفصلو  تواصل . و 2013 من قانون المالية لس نة 73 اإ

عداد دليل اإجراءات خاص بفتح  انجاز بقية التوصيات بتخاذ جملة من التدابير تمثلت آ ساسا في الشروع في اإ

وق و مواصلة تسوية الاعماءدات غير المس تهلكة بعنوان مأاريع بناء وصرف الاعماءدات المحملة على موارد الصند

 يرموضوع التقر 

 الرابعة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 
العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

المس تخرجة

  

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

تدقيق حسابت 

ندوق تنمية ص 

المواصلات 

وتكنولوجيات 

المعلومات 

 والتصال

34 13 8 2 6 25℅ 28 82℅ 

  

مواصلة 

 المتابعة
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ضافة اإلى تسوية وضعية بعض المأاريع التي تم اس تلام آ شغالها نهائيا و تسوية الاعماءدات  وتوسعة مراكز البريد اإ

 ولم يقع صرفها. 2003-2000 آ .د والتي تم فتحها خلال الفترة 452 المقدرة بـ
 

ول  الديوان الوطني للاإرسال السمعي والبصري اس تالاص مس تحقاته لدى مؤسسة الإذاعة وفي المقابل، لم يت

والتلفزة سابقا و بقية الحرفاء ولم يتوصل اإلى اإرساء علاقة تعاقدية واضحة مع مؤسس تي الإذاعة والتلفزة وبلتالي آ قر 

 مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا التقرير.
 

 وزارة التربية   .10

 تابعة الخامسة:نتائج الم 
 

لتقرير هيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية حول  يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الخامسة

 التصرف في ديوان مساكن آ عوان وزارة التربية.
 

 موضوع التقرير

 الخامسة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

لنس بة ا

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

التصرف في 

ديوان مساكن 

آ عوان وزارة 

 التربية

58 29 10 3 7 30℅ 51 88℅ 
مواصلة 

 المتابعة

  

بلنس بة لس تالاص معينات الكراء  وآ برزت المتابعة الشروع في الخصم من المورد على جرايات التقاعد

من  15 لا عملا بمقتضيات الفصلوحفظ ملف المقاول والاحتفاظ بلضمان كام الخاصة بل عوان المحاليَّ على التقاعد

تدابير الإصلاح  مع دعوة مصالح الديوان اإلى الإسراع في اس تكمال وآ قر المجلس مواصلة هذا الملف كرا  الشروط.

المصادقة على الهيك التنظيمي و تركيز منظومة مندمجة للتصرف  الحصول على ذلك من التي شرع في اإنجازها

ضافة اإلى تطهير الحسابية بلديوان ومواصلة الإجراءات ال رامية للحصول على شهائد ملكية لقطع آ رض على ملكه اإ

 بأأ ن المساكن المتداعية للسقوط.  ومواصلة المجهودات وتسوية الوضعية العقارية لل راضي الموضوعة تحت تصرفه
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 وزارة الصحة   .11

 نتائج المتابعة ال ولى:

جراء متابعة آ ولى تولت الهيئة   ر الس نوي الساد  والعشرين لدائرة المحاس بات حول بعض آ وجه للتقري اإ

 على النحو المبيَّ بلجدول التالي: التصرف بلمستأفى الجهوي بجندوبة
  

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

  

عدد النقائص التي تم  

 تقديم توصيات بأأ نها

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

  

 ℅55 19 23 42 لتصرف في المستأفى الجهوي بجندوبةا

  

اضطلاع اللجنة الطب ية بلتقييم الفني   التنظيم ونظام المعلومات، اإلى عدم على مس توى وآ شار التقرير

ة واللجنة الاستأفائية لنقل الدم وعدم اعماءد  للادمات المسداة ومتابعة تكلفتها وعدم اإحداث لجنة لحفظ الصح 

بتحديد المهام والمسؤوليات بلإضافة اإلى شغور عدة  ل يسمح اءات الخاص  بلمستأفيات الجهوية بمادليل الإجر 

دارة المستأفى وال قسام استأفائي ة وغير الاستأفائية.وتبيَّ عدم الاحتفاظ دائما  خطط وظيفية في مس توى اإ

ة آ دناها خمس س نوات وعدم توفير الظروف الك  فيلة بضمان سريتها وحفظ الملف ات بأ رش يف التحاليل الطبية لمد 

الطب ية بمحلات ل تتوف ر فيها شروط السلامة وعدم تركيز تطبيقة القبول وتطبيقة الفوترة بل قسام الاستأفائية 

س تغلال منظومة التصرف في الصيانة البيوطبية والاستأفائية ومنظومة الشراءات ووجود نقائص  فضلا عن  عدم اإ

 ات الخاصة بلعلاج وبلتصر ف في المواعيد و الفوترة.تتعلق بعدد من التطبيق
 

اإسداء الخدمات العلاجي ة، لوحظ بلخصوص تأ ميَّ بعض الاختصاصات على غرار ال مراض  وعلى مس توى 

الباطنية وط   البرد والمفاصل وآ مراض ال عصاب وآ مراض الكلى من قبل طبي  واحد وذلك رغم ارتفاع عدد 

توف ر العدد الاسفي من ال طباء آ ثناء حصص المناوبة في بعض الاختصاصات بلإضافة  وعدم العيادات الخارجية

ة وجراحة العظام  في اختصاصات عدم تولي  ال طب اء اإلى جراحة المسالك البولي ة وآ مراض ال عصاب والجراحة العام 

اخيص المس ندة لهم لممارسة ررات التر وال مراض الباطني ة تأ ميَّ عيادات طبي ة وفق التواريخ والمواعيد التي ضبطتها مق

ر نس بة مساهمة نأاط عيادات ما بعد الظهر في اإسداء الخدمات الصحية التكميلي.   اطـالنأ كما لوحظ عدم تطو 

نجازه منذ بداية س نة   .2010طبقا لل هداف المرسومة وعدم اس تغلال جناح ال مراض الصدري ة رغم اس تكمال اإ
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ات الضَّورية وس ل اكتظاظ هام  على مس    توى قسم ط  ال طفال ونقص هام في التجهيزات الطبية والمعد 

عداد تقارير دورية حول  لنأاط بعض ال قسام الاستأفائية وتواتر غياب آ لة المفرا  الوحيدة بلمستأفى وعدم اإ

ليهغياب نأاط صيانة المعدات الطبية والبيوطبية و  ض اإ ا وآ س بابها قاعدة بيانات حول طبيعة ال عطاب التي تتعر 

ات  وتواترها وكلفتها. وتبيَّ آ يضا عدم تصنيف آ قسام المستأفى حس  مس توى الخطورة وعدم توف ر بعض المعد 

ل نس بة التعف نات ببعض ال قسام كما  .الضَّورية مم ا آ د ى اإلى ضعف عدد عمليات المراقبة البكتريولوجي ة وارتفاع معد 

تباع مسلك خاص  عند نقل النفايا ص لتجميعها آ و اإلى محرقة النفايات لوحظ عدم اإ ت الاستأفائية اإلى الفضاء المخص 

حداث قاعة لتركيز وحدة بيولوجيا طبي ة بقسم الاس تعجال منذ س نة  ، دون الشروع في اس تغلالها 2009الخطرة واإ

صة ل  ضافة اإلى سوء حالة جل  س يارات الإسعاف المخص  ة بمرضى الاس تعجالي اإ نقل الحالت رغم تزايد التحاليل الخاص 

 الاس تعجالية وعدم توف رها على التجهيزات الضَّورية.
 

حصول بعض ال قسام على مس تلزمات  فقد كأف التقرير عن عناصر كلفة الخدمات الصحية، آ ما بخصوص 

طبي ة وسح  آ دوية من الصيدلية الخارجية اعماءدا على وثائق ل تس تجي  لمقتضيات المنأور 

اس تجابة ظروف خزن ال دوية  عدم  اتضحو  ق بلتصر ف في ال دوية وبمسك حسابتها المتعل   1982 لس نة 59 عدد

والمس تلزمات الطب ية لمقتضيات السلامة وعدم تقي د ال قسام الاستأفائي ة دائما بلإجراءات المتعل قة بطل  

ة العمومي ة المتعل ق  الفحوصات التكميلية المتمث لة في التحاليل الطبية والتصوير الطب وذلك خلافا لمنأور وزير الصح 

كما تبيَّ ضعف اإجراءات الرقابة الداخلية في مجال التصر ف في الفحوصات وعدم مسك بطاقات  بلوصفة الطبية.

رساء نظام  مخزون بخصوص جميع المحاليل المخبرية المتعل قة بختصاصات البكتيريولوجيا والدم والمناعة علاوة على عدم اإ

لإشراف طبي   رفع العي نات ومراقبة جودتها والتثب ت في نتائج التحاليل  خضوع عمليات ليل وعدمجودة بمابر التحا

 آ و صيدلي بيولوجي.
 

قامة الاستأفائية وخدمات  آ .د260 فوترة حوالي عدم لوحظ وعلى مس توى التصر ف المالي  بعنوان الإ

ية  2009 اإلى الصناديق الاجماءعية المعنية خلال س نة العيادات الخارجية واعماءد الفوترة اليدوية للادمات الصح 

المرضى الخاضعيَّ لنظام التعريفة الاسملة وغياب اإجراءات رقابة داخلية تضمن شمولية فوترة الخدمات  المسداة لفائدة

ام المسداة بلإضافة اإلى عدم اعماءد الفوترة للكأوفات المنجزة بأ لة المفرا  مما مكن بعض المرضى من الانتفاع بنظ

ماسنية التثب ت من مدى اس تحقاقهم للتعريفات المطب قة.  التعريفة المنخفضة آ و بلعلاج المجان دون اإ
 

كما تبيَّ اعماءد التعريفة المنخفضة عوضا عن التعريفة الاسملة كمقابل لإنجاز عمليات التخطيط على القل  في 

طار النأاط التكميلي الخاص  مم ا ترت   عنه نقص في المداخي ة  40ل بنحو اإ ة من غر  آ .د خلال الفترة الممتد 

وتمكيَّ بعض المرضى الوافدين على العيادات الخارجي ة من مجانية العلاج آ و  2010 آ فريل 23 اإلى 2007 جانفي

ي الاس تعجالي  من التعريفة المنخفضة رغم عدم اس تجابتهم للشروط المطلوبة و عدم اس تالاص معاليم النقل الصح 
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حالتهم اإلى مؤسسات صحية آ خرى بلإضافة اإلى ضعف نس بة والخدمات الصحي ة المسداة لفائدة المرضى الذين تمت اإ

ية حيث لم تتجاوز ات بعنوان معلوم الخدمات الصح  م.د في 1,145 من جملة% 1,74 اس تالاص المتالد 

 الخدمات دون تسديد معاليم .وكأف التقرير عن تعدد حالت مغادرة ال قسام الاستأفائية2009 س نة موفى

ية التي بلغت قيمتها نحو آ .د ونقص في ضبط حاجيات قسم تصفية الدم من "المصافي الأعرية" بعنوان  34الصح 

برام ملحق على سبيل التسوية آ د ى اإلى 2007و 2006 سنتي عدد من  عن تجزئة آ .د فضلا  85,784 بقيمة اإ

ات صيانة البناءات وشراء المس تلزم د بمعد  ات الطبية.الشراءات عند التزو   ات والمعد 
 

تدعيم قسم الإمراض النفس ية  و بينت المتابعة اتخاذ جملة من اإجراءات الإصلاح تمثلت بلخصوص في 

يواء المرضى وتنظيم حصص المناوبة حس  الاختصاص وتذكير ال طباء المعنييَّ بحترام  بل عوان اللازميَّ لتأ ميَّ اإ

ال مراض  اإلى جان  توفير فضاءات لممارسة نأاطهم وتدعيم قسمالتراتي  المتعلقة بلنأاط الخاص التكميلي 

تقنييَّ في الصيانة البيوطبية.كما  4له و لقسم آ مراض العيون وانتداب  بلموارد البشرية والتجهيزات اللازمة  الصدري ة

تابعة تم تدعيم المستأفى بخمس س يارات اإسعاف صنف آ ول والقيام بستأارة لصيانة ال سطول واعماءد سل لم 

تحييَّ بطاقات المخزون تم  دخول وخروج التحاليل المخبرية المتعل قة بختصاصات البكتيريولوجيا والدم والمناعة و

وتعييَّ مساعدة استأفائية جامعية في اختصاص البيولوجيا على رآ   مخبر التحاليل وحوس بة عمليات فوترة 

قات العلاج كما تم اإصدار مذكرة لعماءد التعريفة الاسملة الكأوفات المنجزة بلمفرا  مع التنصيص على آ رقام بطا

حاسم الرقابة على مس توى  مقابل انجاز عمليات التخطيط على القل  في اإطار النأاط التكميلي الخاص لل طب اء واإ

في  تسجيل المرضى من خلال اعماءد آ ختام على الوصفات الطبية قصد الحد من التجاوزات والانطلاق 

قبل الإدارة بعد التأ شير عليها من   س بقة لك آ ذون التزود بل دوية والمس تلزمات الطبية والتوقيع عليها منالم  المراقبة

 طرف رئيس القسم الطال .
 

سهاما منها في مجهود الإصلاح، دعت الهيئة المستأفى اإلى ضرورة الحرص على تأ ميَّ اللجنة الطبي ة لاسفة  واإ

ليها و هاإلى  المهام الموكولة اإ ة وبما  الاستأفائيةا ببرامج ونتائج عمل وتدخ لات وحدة الرقابة مد  و لجنة حفظ الصح 

يفيد اعماءد وتطبيق دليل الإجراءات الخاص بلمستأفيات الجهوية .و آ وصت الهيئة بتفعيل منظومة التصر ف في 

ة بلتعاون مع وتوفير شروط السلامة اللازمة ل رش يف الملف ات الطبي ة وكذلك مخابر التحاليل الطبية   بوضع خط 

ة لتركيز واعماءد تطبيقتي القبول و الفوترة بل قسام الإستأفائية  والعمل على  الوزارة ومركز الإعلامية لوزارة الصح 

البيانات المتعل قة  لتقصير الملاحظ بخصوص عدم تسجيل تفعيل مختلف المنظومات التي تم  تركيزها وتفادي ا

علامية تساعد على ضمان شمولية فوترة ب  بل قسام الإستأفائية  تطبيقتي القبول والعلاج اإلى جان  تركيز تطبيقة اإ

 الخدمات الطبية التي ينتفع بها المرضى وخصوصا منها تلك المتعل قة بلتحاليل البيولوجية وبلتصوير الطب.
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ت ما بعد الظهر وتركيز كما تم التأ كيد على ضرورة البحث مع وزارة الإشراف في س بل تطوير نس بة عيادا  

وحدة للرضع بهدف التخفيف من الاكتظاظ الهام المسج ل على مس توى قسم ط   ال طفال و الحرص على توفير 

ات المراقبة والقيا  خصوصا على مس توى القاعة المركزية للتعقيم وبعدد من ال قسام بلدورية وبلنوعية  معد 

ة تضمن التصر ف السليم في اللازمتيَّ بلتعاون مع اللجنة الطبي ة للم  ستأفى.ودعت الهيئة آ يضا اإلى وضع خط 

من خلال العمل بلخصوص على اإيجاد ماسن آ من للتجميع ، وبرمجة اإصلاح آ و تجديد المحرقة  الاستأفائيةالنفايات 

عييَّ وت  الاس تعجاليوكذلك اإلى تدارك التأ خير المسج ل على مس توى تجهيز قاعة وحدة البيولوجيا الطبي ة بقسم 

فن ييَّ للعمل بها قصد الاس تجابة لطلبات التحليل المتزايدة و مطالبة ال قسام الاستأفائية برفض تقديم الخدمة في 

صورة عدم تدوين المعلومات اللازمة بلوصفة الطبية مثلما تم  تحديدها بمنأور وزير الصحة العمومية 

فعيَّ بلخدمات وفوترتها وترش يد النفقات المتعلقة وذلك بهدف ضبط المنت 2000 ديسمبر 15 المؤرخ في 121 عدد

 بها.

ليه من نتائج بخصوص الترفيع من نس بة اس تالاص  ل اإ ها بما تم  التوص  ومن ناحية آ خرى،آ وصت الهيئة بمد 

ة الحرفاء و اس تالاص ة بذم  ي  الديون المتالد  وبلقيام  الاس تعجاليالمبالغ المس تحقة بعنوان معاليم النقل الصح 

و اس تالاص المبالغ  2009 راءات اللازمة لتتبع المغادرين لل قسام الاستأفائية بصفة غير قانونية خلال س نةبلإج

م بنحو ة بذمته  برام وتنفيذ الصفقات العمومية،  كما دعت اإلى. آ .د  34 المتالد  تطبيق التراتي  الجديدة المتعل قة بإ

اإلى مزيد اإحاسم ضبط الحاجيات  و 2014مار   13المؤرخ في  2014لس نة  1039وخصوصا منها ال مر عدد 

د تراعى ضغوطات الميزانية مثل الصفقات الإطارية.  واعماءد طرق تزو 
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 نتائج المتابعة الثانية:

جراء متابعة ثانية تولت الهيئة لتقرير دائرة المحاس بات حول بعض آ وجه التصرف بمستأفى فرحات حأاد  اإ

 التالي: يبرزه الجدولمثلما  بسوسة

موضوع 

 التقرير

 الثانية نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

 %

خلال 

هذه 

 المتابعة

التصرف 

بمستأفى 

فرحات 

حأاد 

 بسوسة

45 33 33 14 19 42℅ 26 58℅ 
مواصلة 

 المتابعة

 

في تزويد ال قسام بناقلات وشملت تدابير الإصلاح المتاذة على مس توى المستأفى بلخصوص الشروع  

عادة اس تعمال المس تلزمات الطبي ة  صدار مذكرة عامة للتنبيه بعدم اإ ة واإ تدعيم ذات الاس تعمال الطب الوحيد وتم مميز 

بلمعدات والتجهيزات المختلفة والانطلاق في تركيز آ لة القسطرة واقتناء جهاز تنظيري  الاستأفائيةنأاط ال قسام 

تغلاله وتعزيز نأاط قاعة القسطرة بأ ربعة فنييَّ ساميَّ.وتم عقد جلسة على مس توى وزارة كامل والشروع في اس  

عمل المستأفى على ترش يد يوآ فاق تطوير خدماته و  " كهول"  الاس تعجاليحول واقع نأاط قسم ط   الإشراف

حاسم التصر ف فيها وذلك بتطبيق ال وامر والمناشير ذا ت العلاقة والاعماءد على اس تهلاك جميع المواد الصيدلنية واإ

علامية في وحدة الصيدلية الخارجية .ـــــــبرمج كما تم اإصدار مذكرة عمل لحث ال طبـاء على التقيد بلتراتي   ة اإ

ة اإلى ضرورة ترشيـد طلبات الفحوصات التكميليـة و  رص يحالضابطة للوصفـة الطبي ة وتنبيه آ عضـاء اللجنـة الطبي ـ

ة في انتظـار المستأفى على حفظ الوثا ئق المتضمنة لنتائج التحاليل وعلى توثيق دخـول وخـروج الملفـات الطبي ـ

لكتـرون وتفعيل لجان خدمات الط   رساء الملف الطب  الإ ة وال دوية الاس تعجالياإ وتم . والمخابر وحفظ الصح 

ت لتحصيل بقية هودا بعلاج آ عوانها وتتواصل المج فلةالتقليص من مس تحقات المستأفى لدى المؤسسات المتك

سل دلية المركزية للبلاد التونس ية و ل المستأفى على شهادة براءة الذمة بخصوص ديون الصيالمس تحقات، كما تحص

 .2013-2011 لظاهرة فرار المرضى خلال الفترة اتراجع
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مصالح وزارة ونظرا لعدم اس تكمال عملية الإصلاح، آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف ولفت نظر   

يلائه مزيدا من ال همي ة.  الإشراف اإلى ضرورة اإ

  

 نتائج المتابعة الثالثة:

لتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية والتفقدية العامة لوزارة الصحة  يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الثالثة 

 آ وجه التصرف بلصيدلية المركزية للبلاد التونس ية: العمومية حول بعض

وضوع م

 التقرير

 الثالثة نتائج المتابعة المتابعة ال ولى
العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

 التوصيات

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

الصيدلية 

المركزية للبلاد 

 التونس ية
87 20 14 - 14 - 73 84℅ 

مواصلة 

 المتابعة

       

ل وتحييَّوقد واصلت الصيدلية المركزية اإجراءات وضع قانون اإطار وهيك تنظيم  آ دلة الإجراءات  ي مفص 

اس تالاص مس تحقاتها لدى الحرفاء وبئعي الجملة و ترش يد التصرف في الاعتراضات ومتابعة ملفات النزاعات مع و 

" و اإلى تفعيل شروط الانصهار ORACLE" السعي اإلى تسجيل كافة مس تعملي المنظومة الإعلامية ضمن قاعدة 

 التي تمك ن من الربط بيَّ مختلف قواعد المعلومات.
 

ونظرا لعدم اس تكمال انجاز التوصيات التي شرعت فيها المنأأ ة وعدم توفقها بلخصوص في تسوية وضعية  

موا ضمانات لتغطية شراءاتهم و تحديد الضوابط المعتمدة في فتح حسابت المزودين ووضع  الحرفاء الذين لم يقد 

الية والتجارية للحرفاء، فقد آ قر مجلس الهيئة س ياسة اس تالاص واضحة وموث قة تأ خذ بعيَّ الاعتبار الخصوصيات الم

 .الاس تمرار في متابعة هذا التقرير
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 نتائج المتابعة الرابعة:
 

مثلما يبينه  التصر ف في معهد بس تور تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول شملت المتابعة الرابعة

 الجدول التالي:

  

دراج دليل الإجراءات يز منظومة التصرف في على الأ بكة الإعلامية الداخلية وترك  وآ برزت المتابعة اإ

المالية التي طورها مكت  خاص بلمنظومة الإعلامية لوزارة الصحة والشروع في تعويض المنظومة الممتلاست و 

اس تغلالها وتكليف صيدلي مباشر بلمعهد بمهمة متابعة مخزون اللقاحات بلإضافة اإلى تدعيم الموارد البشرية لوحدات 

نتاج و تم التعهد بس تكمال الإجراءات المتعلقة بتنظيم قسمي التحاليل والتلاقي ح وبلنطلاق في اإجراءات صفقة الإ

عة المس توردة.  الشراءات المجم 
 

نهاء متابعة هذا الملف  بخصوص ضرورة توضيح الإشراف ومراسلة وزارة  وتبعا لذلك آ قر مجلس الهيئة اإ

الوضعية القانونية للبناءات الموضوعة على ذمة الصيدلية المركزية وتحديد العلاقة معها وكذلك توضيح الوضعية 

فادة الهيئة بما يتم الجب ائية للمعهد مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الصحة اإلى متابعة اس تكمال انجاز هذه الإجراءات واإ

ليه في المجال. ل اإ  التوص 

 

 

 

 

 

موضوع 

 التقرير

 الثالثة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 
العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

 

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة 

في ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال 

هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصلاح 

 %

خلال 

هذه 

  المتابعة

التصر ف 

في معهد 

 بس تور

46 26 11 07 04 64℅ 42 91℅ 
نهاء  اإ

 المتابعة
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 وزارة النقل  .12

  نتائج المتابعة الرابعة:

لعمومية حول التصرف في يحوصل الجدول التالي نتائج المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح ا

 ديوان البحرية التجارية والموان:

 

 

علامية والتصالت ومكنت المتابعة من ا   نات المخطط التوجيهيي للاإ لوقوف على انجاز الديوان لمختلف مكو 

تمام تركيز ووضع حيز الاس تغلال تطبي 2013-2010 للفترة تدارك النقائص الواردة و  قة التصرف في الموارد البشريةبإ

لثابتة واس تكمال عمليات مقاربة من خلال جرد ال صول ا 2008 بتقرير مراجع الحسابت بعنوان القوائم المالية لس نة

نتائج الجرد الس نوي وتطهير ديون الشركة التونس ية للأحن والترصيف في شأ ن لزمة مسطحات ميناء راد  

واس تالاص قسط هام من المس تحقات. وتواصلت اإجراءات تتبع المدينيَّ عبر القيام بعمليات البحث والاسترشاد 

قرار عدم حفظ الملفات التي يحرر لدى جميع المصالح الإدارية وخاصة منها  القباضات المالية ومصالح الديوانة وتم اإ

 التقصي عن ماسس  محتملة للمدينيَّ قصد قطع التقادم. عدول التنفيذ محاضر عجز ومواصلة بأأ نها 
 

ويبقى الديوان مدعوا اإلى مزيد الحرص على حماية مصالحه في بعض الملف ات المتعل قة بلنزاعات واس تالاص  

 لصفقات التي شابتها بعض الإخلالت.بالمس تحق ات و
 

 

 

 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار مجلس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

د عد

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح % 

خلال هذه 

 المتابعة

التصرف في ديوان 

البحرية التجارية 

 والموان
 مواصلة المتابعة ℅81 92 ℅13 21 3 24 34 113
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 نتائج المتابعة السادسة:
 

لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تقييم عملية دمج الشركة  متابعة سادسة آ جرت الهيئة

 يحوصل الجدول التالي نتائجها: المترو الخفيف لمدينة تونس الوطنية للنقل وشركة
 

موضوع 

 التقرير

 السادسة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

  

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

نجزة الم 

خلال 

هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

 %

خلال 

هذه 

 المتابعة

عملية دمج 

الشركة 

الوطنية 

للنقل 

وشركة 

المترو 

الخفيف 

 لمدينة تونس

21 14 5 - 5 - 16 76℅ 
مواصلة 

 المتابعة

   

ات العمل  انطلاق آ ولىوتعلقت تدابير الإصلاح التي شرعت الشركة في اإنجازها بلخصوص في حول  مهم 

ات  ات ش بكة المترو لتحديد مواقع المعد  المنظومة الحالي ة للاس تالاص والت عريفات لشركة الن قل بتونس وزيارة محط 

طار طل  العروض  المزمع تركيبها وال شغال والتجهيزات المس توجبة وط في اإ اسات الشر  عادة صياغة كر  فضلا عن اإ

ليَّ في مجال الن قل الحضَّي بتونس الكبرى .كما ــــــــام الجديد للتعريفات الذي يأمل كالمتعلق بصفقة النظ ل  المتدخ 

للاإجراءات الإداري ة  عداد هيك تنظيمي جديد ودليلٍ قصد اإ طل  عروض وطني للمرة الثالثة  لتحضير لإعلانِ تم ا

عداد مشروع تقرير ختامي ل عمال اللجنة ا لوطني ة المكلفة بتقييم المساهمة العينية للدولة في رآ   والمالي ة بلإضافة اإلى اإ

  .مال الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس والشركة الوطنية للنقل بيَّ المدن
 

نجاز برنامج الإصلاح، آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف مع دعوة المسؤول  وتبعا لعدم اس تكمال اإ

 عقد جلسة في الغرض. عن الشركة اإلى
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 :وزارة التجهيز والإساسن والتهيئة الترابية والتنمية المس تدامة  .13

 نتائج المتابعة الثانية:

للتقرير الخامس والعشرين لدائرة المحاس بات في جزئه المتعلق  يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الثانية  

 بصيانة وتهيئة المبان الإدارية:
 

موضوع 

 يرالتقر 

 الثانية نتائج المتابعة المتابعة ال ولى 

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 المس تخرجة

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

ل خلا

هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصلاح 

 %

خلال 

هذه 

 المتابعة

صيانة 

وتهيئة 

المبان 

 الإدارية

32 22 22 18 4 82℅ 18 88℅ 

مواص

لة 

 المتابعة

    

ليها والمتمثلة في  ي د بمقتضيات التق  وبينت المتابعة توفق مصالح وزارة المالية في اإنجاز كافة التوصيات المقدمة اإ

حالة الاعماءدات المخصصة للمأاريع ذات  2000 لس نة 2474 ال مر عدد والتنس يق مع السلط الجهوية قصد اإ

الصبغة الجهوية ومد  الهيئة بوضعية دقيقة لإعماءدات الصيانة والتهيئة المفتوحة والمحالة بعنوان تصرف 

ضافة اإلى تغيير الرفوف الخأبية بقباض 2011 و 2010 سنتي ات المالية بشربن وبومردا  والدهمان ومسك دفاتر اإ

 لامة و اعماءدها.ــــــــــــالس
 

ليها بلنظر وذلك بلخصوص من  كما تمكنت وزارة العدل بدورها من تجس يم مقترحات الإصلاح الراجعة اإ

حالة الاعماءدات المخصصة للمأاريع ذات الصبغة الجهوية والتقدم في آ شغال  خلال التقي د بتبوي  الميزانية و اإ

تخصيص فضاءات ال رش يف بك من محكمة الناحية بباردو والمحكمة الابتدائية ببن عرو  و محكمة الناحية بقرمبالية 

صلاح الأ باست الكهربئية وكذلك آ شغال اإصلاح جدار المحكمة الابتدائية  وفي آ شغال صيانة سطوح المحاكم واإ

 الخارجية. بزغوان وعملية تقليع ال عأاب بلفضاءات
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نجاز الجرد الس نوي للمبان تحت تصرفها واحترام التاريخ  آ ما بلنس بة لوزارة الأ باب والرياضة فقد تم اإ

ات وال ثاث القديم. ل وتهيئة الفضاءات المخصصة لتجميع المعد   ال قصى لعقد نفقات العنوان ال و 
 

دراج كلفة الصيا    نة ضمن التقديرات ال ولية للمأاريع و تضميَّ ونظرا لعدم تقديم وزارة التجهيز ما يفيد اإ

الجان  المتعل ق بلصيانة بدليل اإجراءات الإدارة العامة للبنايات المدنية،فقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا 

 التقرير على مس توى هذه الوزارة.
 

 

 نتائج المتابعة السادسة:
 

جراء متابعة سادسة تولت الهيئة ابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في الوكالة لتقرير هيئة الرق اإ

 مثلما يبرزه الجدول التالي: العقارية للسكنى

 

موضوع 

 التقرير

 السادسة نتائج المتابعة  المتابعة ال ولى 

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

النس بة 

الجملية 

 للاإصلاح

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 عدد

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصلاح 

 %

خلال 

هذه 

 المتابعة

التصرف في 

الوكالة 

العقارية 

 للسكنى

138 45 9 - 9 - 129 93℅ 
نهاء  اإ

 تابعةالم 

 

عداد يَّ بلوكالة و دلي  وآ برزت المتابعة الانطلاق في مراجعة الهيك التنظيمي واإ الشروع ل الإجراءات الخاص 

ة واحدة بلإضافة  الانتفاع بمقسم بسعر تفاضلي في في مراجعة القانون ال ساسي ل عوانها قصد التنصيص على مر 

ملفات الصفقات التي لم  ومعالجة قات بتكوين فريق عمل للغرضمواصلة المجهودات المتعلقة بس تالاص المس تح  اإلى

 بلنظر اإلى خصوصي اتها. بحالةٍ  يتم ختمها حالة  
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نهاء متابعة هذا الملف مع دعوة  وبلنظر اإلى التقدم المسجل في تنفيذ برنامج الإصلاح  فقد آ قر مجلس الهيئة اإ

 لتدابير التي شرع في انجازها.من اس تكمال ا للتأ كدالتفقدية العامة لسلطة الإشراف 

 

 وزارة التكوين المهني والتأغيل  .14

 نتائج المتابعة الثانية:

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التصرف في  المتابعة الثانية لتقرير 2014 تولت الهيئة خلال س نة

 ول التالي:كما يبرزه الجد الأؤون الإدارية والمالية بوزارة التكوين المهني والتأغيل

 

  موضوع

 التقرير

 الثانية نتائج المتابعة المتابعة ال ولى

العدد 

الجملي 

للنقائص 

التي تم 

 تداركها

  

  
النس بة  

الجملية 

 للاإصلاح

 

قرار 

مجلس 

 الهيئة

  

عدد النقائص 

 المس تخرجة

  

  

  

عدد 

التوصيات 

المقدمة في 

ضوء 

المتابعة 

 ال ولى

  

  

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

تابعة الم 

 السابقة

  

عدد 

التوصيات 

المنجزة 

خلال هذه 

 المتابعة

  

  

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

  

  

 

نس بة 

الإصلاح 

% خلال 

هذه 

 المتابعة

  

  

  

 

التصرف الإداري 

والمالي بوزارة 

التكوين المهني 

 والتأغيل
118 43 43 16 27 37℅ 91 77℅ 

مواصلة 

 المتابعة

  

بلخصوص قيام الوزارة ببعث خلية مختصة لمتابعة ومراقبة عطل المرض و اإصدار مذكرة اإلى   وآ برزت المتابعة 

كافة ال عوان والإطارات المركزية والجهوية قصد التقيد بلإجراءات القانونية والترتيبية ذات العلاقة وتم تفادي تجديد 

لى انتدابت ال عوان المتعاقدين وال عوان الوقتييَّ بصفة آ لية و معا ضافة اإ لجة جميع الوضعيات المندرجة في هذا الإطار اإ

تركيز العامييَّ والمدرييَّ المركزييَّ و  حصر الانتفاع بلخطوط الهاتفية ذات النفاذ الاسمل في المديرين

ة بلمقريْن الفرعييَّْ للوزارة.وتم ضبط برنامج س نوي لصيانة ال جهزة الفردية للتكييف والفصل بيَّ عملي télétax منظومة

دخال ة المتعلقة بلتصرف في المخزون و التزود واس تعمال المنظومة المعلوماتي تعييَّ عونيَّْ لتأ ميَّ العمليات المتعلقة بإ

خراج المواد و تم اعماءد  عادة اس تغلال منظومة الوقود و القيام بجرد دوري لجملة دفتر متابعة التزود بلمحروقات و واإ اإ
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وتضميَّ المنظومات المس تغلة آ و المقتناة   انجاز جرد الممتلاست العقارية و المنقولةبلإضافة اإلى   المقتطعات المتوفرة

عداد برنامج لس نة  يتعلق بصيانة مقرات الإدارات الجهوية. 2014 بلمنظومة الوطنية للمنقولت و اإ
 

بمهمــة لجميــع وتولــت الــوزارة اإصــدار مــذكرة اإلى كافــة المــديرين الجهــوييَّ تــدعوم اإلى ضرورة الاســ تظهار بــأ ذون 

تنقلاتهم خارج تراب الولية وتمن اقتطاع المبالغ المس توجبة مـن مرتبـات العـون الذي تمتـع بمنحـة سـكن دون وجـه حـق 

واس تكمال تحييَّ نظام التصنيف وجداول مدد الاسـتبقاء المتعلقـة بوثائـق جهـازي التكـوين  2009 -2004خلال الفترة 

 المهني و الشروع في تطبيق آ حاسمهما.
 

عداد هيك تنظيمي جديد ووقعت استأارة المصالح المختصة برئاسة الحكومة  وعلى صعيد آ خر  وقع الشروع في اإ

حول كيفية معالجة وضعيات ال عوان الملحقيَّ لدى الوزارة المتمتعيَّ بمنح عن خطط وظيفية كانوا مكلفيَّ بها صل  

ضعيات التي تبرزعدم التطابق بيَّ التسمية في الخطط مؤسساتهم ال صلية قبل الإلحاق كما تعهدت الوزارة بتسوية الو 

تْ جذاذات وظائف ولوحات متابعة للالتزامات المحمولة على كاهل المؤسسات  الوظيفية والمركز الفعلي للعمل . وآُعِدن

عداد تقرير لمتا بعة العمومية تحت الإشراف وتلافي ازدواجية المهام على مس توى التصرف في المأ موريات بلخارج واإ

برام عقد  2013اس تهلاك الطاقة س نة  جراء استأارة لإ حالته اإلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  بلإضافة اإلى اإ واإ

نن الوزارة المكلفة بلمالية وافقت على مقترح انتداب عون مختص في المجال.  صيانة جديد ، علما واإ
 

وعلى  2015ي لعمليات اإصلاح وسائل النقل خلال س نة وتعمل الوزارة آ يضا على اعماءد تطبيقة للتقييم الس نو  

اس تكمال الملفات العقارية المنقوصة بلتنس يق مع مصالح آ ملاك الدولة والأؤون العقارية وطالبت جمعية قدماء التكوين 

بات المهني والتأغيل بتحمل نفقات الكهربء والماء للمبنى الذي تقوم بس تغلاله ودعت المزودين المأاركيَّ في طل 

رجاع الضمانات اإلى  ليها بلتقرير لس تلام الضمانات الوقتية الخاصة بهم مع التعهد بمزيد الحرص على اإ العروض المأار اإ

عداد جدول قيادة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير ال نظمة المعلوماتية بلوزارة بلنس بة  آ صحابها.وتم اإ

ة في الغرض وتنظيم دورات تكوينية على المنظومة المعلوماتية لمتابعة وفق الروزنامة المع 2015-2013لس نوات  د 

برام عقد يتعلق بس تغلالها بلإضافة اإلى برمجة عملية  لى اإ المأاريع بلتنس يق مع المركز الوطني للاإعلامية مع السعي اإ

حداث خلية ولجنة للسلامة المعلوماتية وتهيئة قاع الفرعي  ة الأ بكة واعماءد المقرتدقيق لنظام المعلومات والتصال واإ

 .كموقع ثان لحفظ المعطيات
 

مُــدن الوزارة الهيئة بما يفيد تسوية وضعية الديون المتعلقة بلفترة  التي بلغت حسـ   2009-2005وفي المقابل لم ت ـ

تحـدد المـؤشرات دينارا متمسكة بعدم وجود آ ية ديون متالدة بذمتها  ول بمـا يفيـد اإصـدار مقـررات  474.573التقرير 

جـراءات يت عـداد دليـل اإ حالتها فضلا عن عدم توفقها في اإ علـق بلتصرـف في المخـزون الخصوصية لك مؤسسة ودورية اإ

 دليل اإجراءات خاص بلشراءات العمومية و برنامج جودة شامل لجميع الخدمات التي تسديها.و 
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 ئة مواصلة متابعة هذا التقرير.وتبعا لعدم اس تكمال انجاز برنامج الإصلاح فقد آ قر مجلس الهي  
 

 نتائج المتابعة الرابعة:
يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية حول 

 والعمل المس تقل: التصرف بلوكالة الوطنية للتأغيل

 

 موضوع التقرير

 

 المتابعة ال ولى

 

 لرابعةانتائج المتابعة 

 

العدد الجملي 

للنقائص التي 

 تم تداركها

 

 

النس بة الجملية 

 للاإصلاح

 

 قرار مجلس الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

عدد 

ت التوصيا

المتبقية 

 للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

الوكالة الوطنية للتأغيل 

 مواصلة المتابعة ℅77 40 - 12 0 12 25 52 والعمل المس تقل

   
 

عداد هيك تنظيمي جديد يماءشى  وقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف نظرا لتواصل سعي الوكالة اإلى اإ

نجاز تطبيقات خاصة بلتصر ف تماءشى والنظام المعلوماتي الجديد وتركيز نظام  مع متطلبات المرحلة الراهنة و اإلى اإ

رساء نظام الجودة  ضافة  اإلى برمجة انتداب تقنييَّ ساميَّ لتفادي الجمع بيَّ الوظائف المتنافرة ومواصلة اإ المحاس بة التحليلية اإ

ل على تسوية وضعية العقارات التي تتصرف فيها على وجه الملكية آ و عن بلوكالة والماست  الجهوية التابعة لها والعم

 طريق الحوز.
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 وزارة الأؤون الدينية  .15

 نتائج المتابعة الثانية:

الثانية للتقرير الخامس والعشرين لدائرة المحاس بات حول التصرف في وزارة الأؤون الدينية  مكنن ت المتابعة  

 ى التوفق في تجس يم التوصيات التي تم تقديمها مثلما يبرزه الجدول التالي:الهيئة من الإطلاع على مد

 

 موضوع التقرير

  الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

 

العدد الجملي 

للنقائص التي 

 تم تداركها

 

 

 

النس بة الجملية 

 للاإصلاح

 

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

ة في ضوء المقدم

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية من 

المتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصلاح 

% خلال هذه 

 المتابعة

 

 

 

 

التصرف في الأؤون 

الإدارية والمالية بوزارة 

 الأؤون الدينية
 مواصلة المتابعة ℅61 17 ℅15 11 2 13 13 28

 

حاسم تحديد الحاجيات بخصوص اعماءدات الصيانة فيما     حراز تقدم في تسوية فواضل الاعماءدات واإ وتبيَّ اإ

المتعل ق بضبط  2010آ وت  3بتاريخ  2474واصلت الوزارة تنفيذ بقية التوصيات من خلال العمل على تنقيح ال مر 

هوية ومراجعة الهيك التنظيمي الخاص بها و الشروع في  مراجعة ال مر المتعلق بمتفقدي نوعية الن فقات ذات الصبغة الج 

يني ة وتعييَّ متفقد رئيس على التفقدية العامة بلوزارة مع السعي اإلى تدعيم هذه ال خيرة بلموارد البشرية  ؤون الد  الأ 

لخاص بلمعالم الدينية و تخصيص محلات مهيئة له في الضَّورية للقيام بدورها.كما تم الانتهاء من فرز وتنظيم ال رش يف ا

انتظار رقمنته بلتعاون مع مؤسسة ال رش يف الوطني خاصة وقد تم اقتناء التجهيزات الضَّورية لتركيز منظومة التصرف 

ء في ال رش يف و عملت الوزارة على تسجيل المدخلات والمخرجات لإصداراتها في سل ودفتر المخزون و وتعهدت بقتنا

منظومة لتنزيل المعطيات المتعلقة بلجرد.وتم  تركيز النساة الثالثة من اإصدار منظومة الضبط المركزي " س يجاك" 

علامية مع العمل على اس تكمال جرد ملفات المعالم الدينية التي تنقصها بعض الوثائق  بلتعاون مع المركز الوطني للاإ

برام ات فاقي ة مع ديوان قيس وحصر المعالم التي ليس لها ملف ات وتسوية الو  لى اإ ضعيات العقاري ة لجميع المعالم و السعي اإ

 ال راضي والمسح لتحديد الملك العام  للمساجد.
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طار  نجاز عدد هام من التوصيات، فقد آ قر مجلس الهيئة مواصلة متابعة هذا الملف في اإ وحيث لم يس تكمل اإ

 .متابعة ثالثة
 

 ال سرة وزارة الأ باب والرياضة والمرآ ة و   .16

  نتائج المتابعة ال ولى:

شملت المتابعة ال ولى تقريري التفقدية العامة لوزارة الأ باب والرياضة  حول التصرف في الجامعة التونس ية 

للكيوكأ ناسي كاراتي وتصر ف وحسابت نادي التنس بتونس و تقرير دائرة المحاس بات السابع والعشرين في ببه 

 لرياضة مثلما يبرزه الجدول التالي:المتعلق   بوزارة الأ باب وا
 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

عدد النقائص التي تم  تقديم 

 توصيات بأأ نها

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

 ℅31 22 10 32 الجامعة التونس ية للكيو كأ ناسي كاراتي

تدة تصرف وحسابت نادي التنس بتونس للفترة المم 

 2012اإلى س نة  2006من س نة 
29 13 16 45℅ 

التصرف في الأؤون الإدارية و المالية  بوزارة 

 الأ باب والرياضة
37 12 25 32℅ 

 ℅36 63 35 98 المجموع

         

ق بهياكُ التس يير وبخصوص التصرف في الجامعة التونس ية للكيوكأ ناسي كاراتي،آ شار التقرير في ما يتعل

عدم التقيد بمقتضيات النظام ال ساسي  النموذجي للجامعات الرياضية من حيث دورية انعقاد اجماءعات  والتنظيم اإلى

جراءات اس تعمال ال رش يف وحفظ  المكت  الجامعي و احترام النصاب القانون و انعقاد الجلسة العامة الانتاابية واإ

جراء انتدابت دون احترام الإجراءات الجاري بها العمل وعدم الوثائق المتعل قة بلتصرف الما لي والمحاس ب.وتبيَّ اإ

د رئيسها الاحتفاظ بجزء من ال ثاث والمعدات الرياضية بمخزن خاص  الحرص على تخصيص مغازة بمقر  الجامعة وتعم 

ن هدايا لفائدة وزراء آ .د بعنوا 93و تسليمه بعض ال زياء الرياضية في شك هبات وقيامه بصرف مبالغ فاقت 

ع الدس توري الديموقراطي المنحل، و لوحظ تحميل مصاريف تنظيم البطولت  سابقيَّ ومسؤوليَّ في حزب التجم 

دولر آ مريكي  3155العربية التي من المفترض التعه د بها من قبل الاتحاد العري على ميزانية الجامعة و بقاء مبلغ 
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نظمة لم يصر ح به ضمن قائمة ديونه ، بلإضافة اإلى عدم التسجيل المحاس ب بذمة رئيس الجامعة لفائدة هذه الم 

 آ د. 78للمداخيل المتأ تية من هذه البطولت بعنوان معاليم مأاركة الوفود العربية بمبلغ فاق 
 

وتضمن التقرير عدة نقائص على مس توى التصرف الفني تمثلت بلخصوص في عدم توفر تقارير حول نأاط 

فنية ومدى تحقيق المدربيَّ للتزاماتهم التعاقدية ولل هداف المنتظرة والجمع بيَّ مهام المدربيَّ والحاسم خلال تنظيم الإدارة ال 

دون موافقة وزارة  2010التربصات والدورات وتمكيَّ رئيس الجامعة اإحدى قريباته من منح مدرب فدرالي خلال س نة 

ع بيَّ صفة لع  منتخ  وطني ومهام آ خرى كالتدري  والتحكيم الإشراف وفي غياب مدرسة فدرالية بلإضافة اإلى الجم

د رئيس الجامعة جبز بعض الأهائد اليابنية وعدم تسليمها لمس تحقيها بلرغم من نجاحهم والاستأارة الفنية . و  تبيَّ تعم 

 لية الراجعة لهم.في امتحانات اجتياز ال حزمة ودفعهم جميع المعاليم المطلوبة من طرفه والاحتفاظ بلمبالغ الما
 

كما لوحظ عدم اإحاسم مسك ملفات امتحانات ال حزمة وخاصة التي تهم  الأهائد اليابنية، حيث ل تتضمن كُ 

المعطيات بما فيها المبالغ المحصلة التي تدفع وجوب نقدا وتسلم  لرئيس الجامعة آ و تودع في حسابه البنكي الخاص في غياب 

آ د بلإضافة اإلى عدم تسجيل المداخيل بلعملة  70يل التي قدرت قيمتها بما يفوق آ ي تسجيل محاس ب لهذه المداخ 

رة بحوالي   آ د. 161الصعبة آ و بلدينار التونسي المتأ تية من مأاركات الدول ال جنبية في التربصات الفنية والمقد 
 

غياب نظام لمسـك وحفـظ ، لوحظ غياب آ دنى مقومات الرقابة الداخلية و  و بخصوص التصرف المحاس ب والمالي

الوثائق والدفاتر المحاسبية اإلى جان  عدم التقيد  بلتسجيل المحاس ب والافتقار ل عوان مختصيَّ في مجال المحاس بة . وتبيَّ 

قالته الصـادر عـن وزارة الإشراف وعـدم  استيلاء رئيس الجامعة على وثائق هامة من مقري الرابطة والجامعة بعد قرار اإ

ة لجملة المتالدات بذمة الجامعة وعدم احتفاظ آ ميَّ المال بجميع الكأوفات البنكية للحساب الجاري مسك حسابية يومي

عـداد جـداول المقـاربت البنكيـة.كما تبـيَّ عـدم تقـديم آ مـيَّ مـال الجامعـة آ ي تقريـر حـول  للجامعة وعدم الحرص عـلى اإ

لم يقـم بموافـاة سـلطة  2011و  2010تثناء سـنتي الوضعية المالية للجامعة خلال اجماءعات المكت  الجامعي، و آ نـه بسـ  

يداع كُ مداخيل الجامعة بحسابها البنكي حيـث آ ن جـزء   الإشراف بلتقارير المالية الثلاثية للمصادقة عليها ولم يتم آ يضا اإ

رت جملة المبالغ المتبقية بذمة المعني بل مر بحوالي   آ د. 309منها يسلم  مباشرة لرئيس الجامعة وقد 
 

جـراء في الغـرض ضح من جهـة آ خـرى فقـدان عـدد مـن الصـكوك دون آ ن يتاـذ رئـيس وآ  وات مـيَّ الجامعـة آ ي اإ

خـلالت عـلى مسـ توى و  سح  ش ياست بمبالغ متفاوتة ل شااص تربطهم علاقة خاصة برئيس الجامعة ووجود نقـائص واإ

ل الجامعـة وجـرد ممتلاستهـا. آ صـو  مسك صندوق الجامعـة بلإضـافة اإلى آ هميـة المبـالغ المصروـفة نقـدا و عـدم حصرـ  كُ

كأف التقرير عن ثبوت مأاركة  شركات مستأهرة مـن خـلال معلقـة تنظـيم البطـولة العربيـة ال ولى دون تـوف ر آ ي و 

دينــار في قيمــة المســاهمات في الصــندوق الــوطني للضــمان  10.697عقــد آ و اتفاقيــة بأــأ نها فضــلا عــن وجــود فــارق بـــ 

 .2012 المالية وما هو مدرج بتقرير الجلسة العامة لس نة الاجماءعي بيَّ ما هو مسجل بلقوائم
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ضافية ل عوان تابعيَّ لمطاعم رئيس الجامعـة وغـربء عـن الجامعـة في  كما تبيَّ صرف منح ظرفية بعنوان خدمات اإ

حيَّ كان من المفترض تحميل هذه المصـاريف عـلى ميزانيـات التظـاهرات المعنيـة الـتي تغطـي حسـ  فريـق التفقـد كُ 

قامة وذلك فضلا عن عدم احترام رئيس الجامعة وآ ميَّ مالها لمبادئ المنافسة والأفافية المصا ريف بما في ذلك تاسليف الإ

نجاز الشراءات ، ولوحظ تحصل آ عضاء الجامعة وآ طراف آ خرى على آ موال بدون موج  بلغـت قيمتهـا حـوالي   38في اإ

 آ .د . 
 

ة كُ  خمسة عشر يوما وبحضور وبينت المتابعة آ ن اجماءعات المكت  الجامعي آ ص   بحت تعقد بصفة دورية مر 

عقد جلسة عامة انتاابية وانتااب مكت  جامعي جديد . وتم لجامعي على ال قل  بلإضافة اإلى ثلثي آ عضاء المكت  ا

 للصادرات و استرجاع جميع الوثائق من التفقدي ة العامة لوزارة تنظيم آ رش يف الجامعة وضبط كرا  للواردات و آ خر

الأ باب والرياضة خلال جلسة خاصة عقدت للغرض وانتداب كات  عام جديد ، وتخصيص مغازة خاصة بلجامعة و 

حالة ملف التجاوزات المنسوبة اإلى رئيس الجامعة السابق على القضاء وتكوين لجنة  حذف ال عضاء الشرفييَّ. كما تمت اإ

عداد التقارير ا لدورية المرتبطة بنأاطها ، وشرعت الجامعة في تنظيم فنية تسهر على حسن سير الإدارة الفنية واإ

عداد نظام آ ساسي خاص بلممرنيَّ والحاسم  دورات تكوينية للحاسم من آ جل تصنيفهم وتفادي الازدواجية و تم اإ

برام عقود برامج لضمان اس تمرارية عمل المستأار الفني وتمكيَّ عناصر النخبة من معلوم التنقل آ ثناء  لى اإ بلإضافة اإ

تربصات . و تعهدت الجامعة بتسليم الأهائد لمس تحقيها في حالة تنظيم امتحان اجتياز ال حزمة وبعدم قبول ملف آ ي ال

يداع  كُ  المداخيل بحسابها الجاري  ل بعد دفع معلوم مأاركته عن طريق حسابها الجاري كما تحرص على اإ ممتحن اإ

يلاء العناية اللازمة بعملية المحاس بة وحفظ ال وثائق المحاسبية ومراقبة الفواتير حس  التراتي  الجاري بها العمل وعلى اإ

وتعمل على تفادي التأ خير في تسوية المصاريف وخلاص روات  الموظفيَّ والطاقم الفني مع احتفاظ  آ ميَّ المال الحالي 

فة دورية . وتم توفير بجميع الكأوفات البنكية للحساب الجاري للجامعة و موافاة سلطة الإشراف بلتقارير المالية بص

د شهريا بلإضافة اإلى  500صندوق مصفح خاص بلجامعة وكرا  لتدوين المصاريف النقدية التي ل تتجاوز في مجموعها 

 تنظيم اقتناء ال ثاث الرياضي بعماءد المنافسة  والتقي د بلمنحة المخصصة لذلك.
 

لتنس يق مع سلطة الإشراف لمتابعة القضية الجارية وقصد اس تكمال عملية الإصلاح دعت الهيئة الجامعة اإلى ا 

فادتها بمأ لها ومواصلة المساعي الرامية اإلى  ضد رئيس الجامعة السابق وبقي المسؤوليَّ عن التجاوزات المالية المرتكبة واإ

لى تدعيم النوادي بلتجهيزات الرياضية وتحفيز عناصر المنتخ  الوطني مع  تفادي الجمع بيَّ مهام الحاسم والمدربيَّ واإ

جراء آ ميَّ المال للمقاربت البنكية في الإبن . كما آ وصت المصالح المعنية بسلطة الإشراف بمد  التأ كيد على ضرورة اإ

 الجامعة بنساة من التقرير محل المتابعة لعماءده في وضع اإستراتيجية للنهوض برياضة الكيوكأ ناسي. 
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لرياضة عـلى مسـ توى التنظـيم والتسـ يير والتصرـف في المـوارد البشريـة و آ برز التقرير المتعلق بوزارة الأ باب وا

يداع جزءٍ هام من التجهيزات والمعـدات بلمسـ تودع  وجود شغورات في عدد من الخطط وعدم مسك حسابية المواد واإ

دم ضـبط المركزي للوزارة وتكليف عون ل تتوفر فيه الشروط القانونية بلتصرف فيهـا ومسـك حسـابيتها . كـما تبـيَّ عـ

علاميـة تأـوبها نقـائص  المنقولت الموجودة بلمسـ تودع المركـزي للـوزارة والاقتصـار عـلى تسـجيلها بسـ تعمال تطبيقـة اإ

جراء انتدابت في سلك العملة والموظفيَّ مخالفة للاإطار القـانون والترتيـب ودون مراعـاة الأـفافية  جوهرية ، و لوحظ اإ

طـارات تـدريس والمساواة وعدم اإحاسم تحديد الحاجيات  من الموارد البشرية وعدم اإخضاع بعـض الانتـدابت المتعلقـة بإ

ل ي معيار و عدم عرضها على آ نظار اللجنة الخاصـة المحدثـة للغـرض  2011-2007الرياضة والتربية البدنية خلال الفترة 

ة جمعيات وهياكُ حزبي  ة.بلإضافة اإلى  تحميل ميزانية الدولة آ جور آ عوان موضوعيَّ على ذم 
 

كما شابت تنفيذ النفقات عدة نقائص تمثلت بلخصوص في تعدد التعهدات المؤشرة وآ ذون التزود الصادرة على 

سبيل التسوية بخصوص النفقات المتعلقة بملتقيات التكوين وبلتنقلات اإلى الخارج وعدم التقيد بلتأ شيرة المس بقة لمراق  

مم ا تسب   في تجاوز الاعماءدات  2011-2007س تقبالت خلال الفترة المصاريف العمومية بلنس بة لنفقات الإقامة والا

ثبات كافية وتحم ل  المرصودة بلميزانية. وتبيَّ تصفية النفقات الخاصة بلملتقيات من قبل آ مر الصرف دون توفر وثائق اإ

عمال  برام صفقة في الوزارة نفقات نقل اإلى الخارج بلتعامل المباشر مع شركة "الخطوط التونس ية" دون اإ المنافسة ودون اإ

الغرض ودون احترام القاعدة التي تقتضي اس تعمال وس يلة النقل التي توفر المسلك ال كثر مباشرة وال قل سعرا.وتبيَّ 

آ يضا انتفاع آ شااص خواص بلنقل المجان صحبة الوفد الرياضي تحملته ميزانية الوزارة بصفة غير مباشرة وتنزيل نفقات 

وفود الأ بابية على بند الميزانية الخاص بلبرامج وال نأطة الأ بابية عوضا عن البند المخصص لنقل ال عوان نقل مرافقي ال

ضافة  اإلى تحويل المنح الخاصة بدور الأ باب واللجان البيداغوجية الجهوية اإلى الحسابت الجارية  التابعيَّ للوزارة ، اإ

من الزيادة في مساهمة ال عراف بعنوان آ نظمة الضمان الاجماءعي لبعض الجمعيات واقتطاع موارد قيمتها مليون دينار 

طار الس نة الدولية للأ باب وصرف جزء  وتحويلها للحساب الجاري لمؤسسة الحي الوطني الرياضي لتسديد نفقات في اإ

 منها بطريقة مخالفة لمقتضيات قانون المالية.
 

س ناد منح لمنظمات ناشطة في مجالت غير ولوحظ على مس توى دعم الجمعيات والمنظمات والنخبة الريا ضية اإ

مات والجمعي ات المنتفعة ول س يما الجمعيات الأ بابية  مندرجة في نطاق نأاط الوزارة وغياب معايير تتعلق بختيار المنظ 

ص للتدخل العمومي ضمن ميزانية التصرف بلنس بة لبعض المنح التي تم تنزيلها بميزا نية التنمية وعدم احترام التبوي  المخص 

آ .د من بب النفقات الطارئة لفائدة الوزارة وتنزيل بلعنوان 500وهو ما اعتبرته الدائرة خطأ  تصرف . فضلا  عن اقتطاع 

نجاز بعض المصاريف  الثان من الميزاني ة ليتم  صرفه في شك منحة لفائدة اإحدى جمعيات النهوض بلمعوقيَّ.واتضح اإ

عداد الن خبة الر ياضة المدرس ي ة والجامعي ة من المتعلقة بإ ياضي ة عن طريق الحساب البنكي الخاص  بلجامعة التونس ي ة للر 

نجاز بعض النفقات التي ل علاقة لها بلنخبة الرياضية بل تندرج ضمن ال نأطة العادية  لها لها الوزارة واإ المنحة التي تحو 

لإضافة اإلى عدم التقي د بل حاسم المحدثة والمنظمة ب 2010-2008للوزارة على نفس الحساب البنكي خلال الفترة 

 للصندوق الوطني للنهوض بلأ باب والرياضة وغياب معايير واضحة لتوزيع اعماءداته .
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آ ما في ما يتعلق بمأاريع البنية ال ساس ية ،فأ شار التقرير اإلى عدم لجوء الوزارة اإلى ماست  مختصة لإنجاز     

ة مما الدراسات المتعل قة بتهيئة  الملع  الثالث لكرة القدم بلمرك  الرياضي ببرج السدرية وتعهد مصالحها الفنية بهذه المهم 

برام صفقة تتعل ق بتهيئة وحدة  نجاز بعض المكونات وعدم قابلية الملع  للاس تغلال ، علاوة على اإ انجر  عنه عدم اإ

وتهيئة آ رضية المطبخ للمعهد ال على للرياضة  التسايَّ المركزي وجبرات الملابس وقاعة المصارعة وتقوية العضلات

والتربية البدنية بقصر السعيد دون توفير الاعماءدات اللازمة لإنجاز جميع المكونات و اإدخال تغييرات بلتخفيض في جبم 

ت وظيفي ة المشروع.وتبيَّ آ يضا محدودية المنافسة في طلبات العروض الخاصة بلتعأي  والتغليف  بعض ال شغال مس 

الاصطناعي للملاع  والمضامير والقاعات الرياضية حيث آ س ند آ كثر من نصفها اإلى نفس الشركة خلال العشر 

س نوات ال خيرة وقيام بعض موظفي الوزارة بمتابعة اإنجاز وتجهيز الفضاءات الرياضية بلمدرسة الخاصة الدولية بقرطاج 

الطبيعي والاصطناعي لملاع  رياضية بلقصر الرئاسي  وتخصيص اعماءدات بصفة غير قانونية لإنجاز آ شغال التعأي 

نارتها وصيانتها و تجزئة الطلبات المتعلقة بها.  بلحمامات وتجهيزها واإ
 

طارٍ بلإشراف على المخزن المركزي وتعزيز الموارد البشرية للتصرف في المخزون   وبينت المتابعة تكليف اإ

ضافة  اإلى اإصدار منأورين لتذكير المديرين والمنقولت وتنفيذ النفقات بعد الحصول على ت أ شيرة مراق  المصاريف ، اإ

العاميَّ ومديري الإدارات المركزية بضَّورة التقيد بهذا الإجراء والتثبت من آ سماء المنتفعيَّ بلخدمات ومن بقي عناصر 

س ناد المنح لفائدة الجامعة التونس ية لكرة القدم بعنوان النقل  الجوي للمنتخ  الوطني وتكليف تصفية النفقات.كما تم اإ

صدار مذكرة حول ضرورة ترش يد التصرف في  الإدارة العامة للرياضة بلتنس يق مع الجامعة بخصوص تركيبة الوفود واإ

موارد دور الأ باب ومقراتها والتعامل مع جمعيات آ حباء دور الأ باب بعتبارها هيكلا من هياكُ المجتمع المدن دون 

خصوصية مقارنة ببقية الجمعيات ، بلإضافة اإلى التعهد بتعييَّ مهندسيَّ مستأارين في جميع  تمتيعها بأ ي امتيازات

طارات الإدارة بمتابعة تنفيذ ال شغال.  الاختصاصات و تكليف اإ
 

و اإحاسم توزيع المسؤوليات  ولس تكمال مجهود الإصلاح دعت الهيئة اإلى مواصلة الجهود المتعلقة بسد  الأغورات

علامية ووزارة آ ملاك الدولة بيَّ الإطارات  ومسك حسابية المواد ومزيد التنس يق مع مصالح المركز الوطني للاإ

والأؤون العقارية قصد تجاوز نقائص المنظومة الإعلامية للتصرف في المخزون والمنقولت واس تكمال تركيز المنظومات 

كم لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية كما آ كدت الهيئة على ضرورة اعماءد تخطيط مح والتطبيقات واس تغلالها.

والالتزام بلنصوص الجاري بها العمل والتقيد بمبدآ  الأفافية والمساواة عند اإجراء الانتدابت و توثيق الإجراءات 

وآ وصت الهيئة بعماءد المنافسة والتقيد بلتأ شيرة المس بقة   المعتمدة في المجال ووضع حد  لعمليات الوضع على الذمة.

راق  المصاريف وتصفية النفقات استنادا اإلى مؤيدات صحيحة و التقيد بأ حاسم القانون ال ساسي للميزانية بخصوص لم

فيما يتعلق  2001ماي  22المؤرخ في  2001لس نة  1142نقل الاعماءدات من بب اإلى بب  وآ حاسم ال مر عدد 

و عدم تجاوز الاعماءدات المرصودة ودعت اإلى اس تكمال النص بلمأ موريات بلخارج واحترام بنود الميزانية المصادق عليها 

عداد النخبة الرياضية و اتخاذ اإجراءات واضحة وموثقة تتعلق بلنفقات المحمولة على الحساب البنكي  المنظم لمراكز اإ

 للجامعة والعمل على مراجعة تدخلات الصندوق الوطني للنهوض بلأ باب والرياضة.
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بلمعهد وضبط منحة تدري  المحافظة على التجهيزات المتوفرة في انتظار تهيئة المس بح  وآ كدت الهيئة على ضرورة

 رياضيي النخبة.
 

فادتها بلإجراءات المتاذة بخصوص تمويل الجمعيات الرياضية و بخصوص المنحة التي تم صرفها لفائدة اإحدى   واإ

ها بمأ ل مشروع تهيئة الملع  ا لثالث بلمرك  الرياضي ببرج السدرية الذي كلف ميزانية جمعيات النهوض بلمعاقيَّ اإلى مد ِ

د ت على عدم تقديم طلبات  الدولة مبالغ هامة والإجراءات المتاذة تجاه المسؤوليَّ عن الإخلالت التي شابته . كما شدن

علامها بلتدابير المت ة على غرار ضم  آ شغال تهيئة ال رضية والتعأي  في طل  عروض واحد واإ اذة قصد عروض موجه 

من ال مر المنظم للصفقات العمومية وبنتائج المراجعات التي تقوم بها التفقدية العامة للوزارة  79تطبيق آ حاسم الفصل 

ليها بلتقرير.  بخصوص بعض المأاريع و بلإجراءات المتاذة تجاه المسؤوليَّ عن الإخلالت وآ خطاء التصرف المأار اإ
 

علق بتصر ف وحسابت نادي التنس بتونس جملة من النقائص تمثلت وعلى صعيد آ خر، آ برز التقرير المت

س ناد  يلاء ال همي ة اللازمة لمحاضر الجلسات واإ بلخصوص في عدم احترام دورية جلسات الهيئة المديرة للنادي وعدم اإ

ــــــام اللجان عديد المنح دون عرضها على الهيئة المديرة و دون وجود عقود اإسداء خدمات وعدم تحديد تركيبة و مهــ

برام عقود عمل مع ال عوان العامليَّ بلنادي وعدم  المختصة و تدخل بعضها في تس يير النادي ، بلإضافة اإلى عدم اإ

 تسليمهم بطاقات خلاص وشهادة في ال جر الس نوي وعدم مسك دفتر خاص بل جور وملفات خاصة بل عوان.
 

برام عقود لك  عمليات وتبيَّ عدم اإحاسم التصر ف في ال رش يف و في المخ زون وسوء ظروف الخزن وعدم اإ

آ .د كمداخيل استأهار  35ولم يتم توضيح مأ ل مبلغ  . الاستأهار وعدم تسجيل بعض الهبات العينية بحسابت النادي

 100من بنك تونس العري الدولي والخطوط الجوية التونس ية.ولم يقدم النادي آ ية مؤيدات حول توظيفه لمبالغ تجاوزت 

آ .د و حول مداخيل تعديل المضارب . ولوحظ عدم اإحاسم مسك كراسات تسجيل المنخرطيَّ بلنادي وعدم اإخضاعها 

ة به وآ موال النادي واعماءد  لرقابة آ ميَّ المال و التصر ف فيها من قبل المحاس  مع خلط هذا ال خير بيَّ آ موال خاص 

مضائه على آ غل  الوصولت والحال آ نه المقاصة بينها وعدم اس تعماله كنأات الوصولت حس  ال ر  قام المتسلسلة و اإ

يداع المداخيل بلبنك و هي مهام متنافرة يؤدي الجمع بينها اإلى  يتولى   في نفس الوقت قبض المبالغ و التقييد المحاس ب و اإ

لة. ة مبالغ المداخيل المحص   عدم الوثوق بصح 
 

ال  غياب الوصولت الفردية و الدفاتر الم   لة كما ح  تعل قة بلمدعوين وبلدرو  الخصوصية و الوثائق والتقارير المفص 

ة بلمداخيل والمصاريف المرتبطة بها دون التثبت  حول دورات التنس وبنأاط البريدج وتضارب بعض المعطيات الخاص 

مضاء آ ميَّ المال للوصولت المتعل قة بم داخيل قاعة الرياضة من المداخيل المتأ تية من مختلف هذه المصادر.وتبيَّ عدم اإ

كِ في الغرض والدفتر المتعل ق بمداخيل التدليك و ذلك خلافا للفصل  من النظام  31وعدم متابعته للدفتر الممُْس 

برام اتفاقيات مع آ خصائي العلاج الطبيعي وتسليمه وصولت جماعية بلنس بة لمداخيل  ال ساسي لنادي التنس و عدم اإ

 ".Body coachوآ لة " النادي من عـــــملية التدليك
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ة وكثرة الحفلات ذات الطابع      وآ شار التقرير اإلى عدم اإجراء استأارات بلنس بة لبعض المصاريف الهام 

عانات لجمعيات دون موج .كما تم  س ناد هبات واإ التشريفاتي دون تبيَّ  علاقتها بنأاط النادي في بعض الحالت واإ

فرادها بحسابي ة خاصة الوقوف على اإخلالت على مس توى المصاريف ا ة بدورة تونس المفتوحة للتنس التي يتم  اإ لخاص 

ة ل شااص خارجييَّ بعنوان مساهمتهم في  ثباتات بأأ نها وصرف مبالغ هام  نجاز نفقات دون تقديم اإ من آ هم ها اإ

ويل آ و التغطية الإعلامية للدورة دون وجود عقود مبرمة معهم ، بلإضافة اإلى عدم خلاص الحاسم عن طريق التح

ة بعنوان  عبر صكوك تصدر لفائدتهم وعدم الحصول على قوائم تثبت تسل مهم لهذه المبالغ وتحميل النادي مبالغ هام 

ل لهذه النفقات. قامة مأ دب عأاء بمناس بة الدورة دون توضيح ضرورة تحم   مصاريف ال كُ للاعبيَّ واإ
 

قائص التي تضمنها التقرير وتلافي تكرار وقوعها وذلك وبي نت المتابعة اتخاذ جملة من الإجراءات لتدارك الن    

لاء ال همي ة اللازمة لمحاضر الجلسات العامة وتقديم الوثائق المتعلقة يمن خلال العمل على احترام دورية الجلسات واإ 

ام آ .د اإلى الحسابت البنكية للنادي ومسك قوائم وسل المنخرطيَّ والفصل بيَّ مه35بتحويل مبلغ جملي ٍ قدره 

التحصيل والمحاس بة مع اإخضاع المداخيل اإلى الرقابة ال لية ل ميَّ المال بلإضافة اإلى وضع حد  للعلاقة الأغلية 

يداع المبالغ النقدية بحساب النادي حال تحصيلها.وتعهدت الهيئة المديرة الجديدة  للمحاس  بلنادي والحرص على اإ

يلاء العناية اللازمة للتصرف في الهبات وبتنظ يم طريقة تحصيل المداخيل المتأ تية من تعديل المضارب وبوضع بإ

وصولت فردية ودفاتر خاصة بلمدعوين وبلدرو  الخصوصية ، اإلى جان  الالتزام بس تعمال كن أات الوصولت 

عداد تقارير خاصة بك  دورة  بصفة منتظمة حس  آ رقام متسلسلة والفصل بيَّ مهام القبض والتقييد المحاس ب وبإ

مها النادي.ين   ظ 
 

ولس تكمال مجهود الإصلاح آ كدت الهيئة على ضرورة عرض جميع المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية   

س ناد منح غير مصادق عليها وعدم الجمع بيَّ منح  على مصادقة الهيئة المديرة قصد تلافي القرارات الانفرادية وعدم اإ

تركيبة ومهام اللجان المختصة وتحييَّ النظام الداخلي للنادي وتفادي  التنقل وخلاص نفقات التنقل. ودعت اإلى تحديد

برام عقود شغل مع ال عوان العامليَّ  علامية مندمجة للتصر ف في  بهتدخل رمساء اللجان في اإ واقتناء تطبيقة اإ

د ت الهيئة على حاسم التصر ف فيه.كما شدن ضرورة آ ن  ال جور وتحييَّ وتنظيم ملفات ال عوان وتنظيم ال رش يف واإ

صة للخزن وكُ المواد الموجودة بماازن النادي وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحاسم  يأمل الجرد كُ ال ماكن المخص 

برام العقود  التصر ف في المخزون وتحسيَّ ظروف الخزن بلإضافة اإلى التقي د بلنصوص الجاري بها العمل فيما يتعل ق بإ

من النظام ال ساسي النموذجي للجامعات الرياضية  83امات والعقود والفصــل من مجلة  الالتز  476وخاصة الفصل 

ــــــــــة. وآ وصت الهيئة كذلك بحترام مبدآ  حسن التصر ف وتوثيق العلا قة بيَّ النادي والمتعامليَّ معه ال ولمبي ـ

طار تنظيمي داخلي لتو  صدار بطاقات انخراط تساعد على مراقبة مرتادي القاعة ووضع اإ أ طير نأاط العلاج اإ

ضفاء مزيد من الأفافية على  الطبيعي ودعت آ يضا اإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد اإحاسم التصر ف في النادي واإ

عداد تقارير منفردة لك  نأاط وتوفير كُ  الوثائق المؤي دة   صاريف.المو  لمداخيللكُ  آ نأطته بإ
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س ناد المنح واعماءد معايير في الغرض يتم ضبطها مس بقا آ وصت الهيئة بمزيد تنظيم عملية اإ ومن ناحية آ خرى 

س ناد التس بقات والتأ ك د من التصريح بك ال جور والمنح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجماءعي  وتنظيم عملية اإ

ودعت اإلى مزيد  وكذلك مزيد تنظيم عملية الصرف خلال التظاهرات الرياضية التي يأارك فيها النادي آ و ينظمها. 

نظيم عملية التعاقد مع المدربيَّ والمتربصيَّ كالتنس يق مع الوزارة المكلفة بلأ باب والرياضة بخصوص تسوية الوضعية ت 

حاسم مسك الوثائق المتعل قة بها والعمل على حسن التصرف في  لى تعميم الاستأارات وطلبات ال ثمان واإ الجبائية واإ

العلاقة مع اللاعبيَّ والمدربيَّ وكافة ال طراف المتدخلة في آ ي   آ موال النادي. كما آ كدت الهيئة على ضرورة توضيح

 نأاط يخص  النادي من خلال اعماءد التفاقيات والعقود و توثيق العمليات المتعلقة بلنادي وتفعيل المنافسة. 
 

 وقد آ قر  مجلس الهيئة الإس تمرار في متابعة هذا الملف.
 

 نتائج المتابعة الثانية:
تالي نتائج المتابعة الثانية لتقرير دائرة المحاس بات حول تصر ف المعهد العالي للرياضة والتربية يلخص الجدول ال 

 :البدنية بقصر السعيد
 

 موضوع التقرير

 الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

العدد الجملي 

للنقائص التي تم 

 تداركها

 

 

 

 

 

النس بة الجملية 

 للاإصلاح

 

 

 قرار مجلس الهيئة

النقائص  عدد

 المس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

 

عدد التوصيات 

 المتبقية للمتابعة

 

 

نس بة الإصلاح % 

 ه المتابعةخلال هذ

 

 

التصرف في المعهد العالي 

للرياضة والتربية البدنية 

 بقصر السعيد
 مواصلة المتابعة ℅33 6 ℅8 12 1 13 13 18

        

ما في عملية الإصلاح.وشملت التدابير  ل الهيئة خلال هذه المتابعة تقد  التي شرع في اإنجازها  ولم تسج 

قرار تفعيل دور المجلس العلمي و والتعه د بتركــــيز بقي المنظومات و بلخصوص تركيز منظومة جداول ال وقات  لفت اإ

نظر الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث اإلى ضرورة ضبط المضاميَّ البيداغوجي ة وتحديدها بصفة منتظمة 

ضافة  اإلى تكليف مسير  رياضة بمت ابعة ملف التربصات على مس توى جميع ال قسام وفي مختلف الاختصاصات اإ

والإشراف على عملية كراء الفضاءات الرياضية بلمؤسسة وفقا لتعريفات الخدمات المعتمدة بقرار الس يد وزير 

 الأ باب والرياضة.
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صدار آ مر يتعلق بتنقيح الهيك التنظيمي للمعاهد العليا للرياضة       وتم التعهد بمواصلة مجهود سد الأغورات واإ

وبتنظيم استأارة للتدقيق في السلامة المعلوماتية ،  وبلعمل على اإحداث وحدة بحث في الاقتدار  والتربية البدنية

الرياضي وكذلك بتسوية وضعي ة المدر سيَّ الذين يجمعون بيَّ عملهم بلمعهد والتدري  الرياضي آ و الإعداد البدن 

 ببعض الفرق الرياضية.
 

 وزارة الس ياحة   .17

  نتائج المتابعة ال ولى:
 

تولت الهيئة دراسة التقرير السابع والعشرين لدائرة المحاس بات في جزئه المتعل ق بشركة الدراسات والتنمية 

لسوسة الأمالية و تقرير هيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية حول شركة "رآ   الرملة" وانتهت اإلى 

 النتائج المبينة بلجدول التالي:

 

 موضوع التقرير
دد النقائص ع

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

 

عدد النقائص التي تم  تقديم 

 توصيات بأأ نها

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

 

 ℅21 22 6 28 شركة الدراسات والتنمية لسوسة الأمالية

 ℅57 3 4 7 شركة " رآ   الرملة " 

 ℅26 25 10 35 المجموع

 

نجاز   آ برز التقرير المتعلق بشركة الدراسات والتنمية لسوسة الأمالية بخصوص اإنجاز الاستثمارات محدودية نس بة اإ

وتراجع نتائج  2015 -2007البرنامج المتعل ق بلرتقاء بمس توى خدمات الشركة وتحسيَّ مؤشرات آ نأطتها خلال الفترة 

ل  نجاز المجمع السكني بلنادي  2010-2007الفترة  % س نويا خلال 35الاس تغلال بمعد  و تسجيل عدة اإخلالت في اإ

عادة تهيئة نادي القولف وتوس يعه واللجوء للاتفاق المباشر لقتناء تجهيزات. نجاز آ شغال اإ  البحري وفي اإ
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ر العام و لوحظ في ما يتعلق بنفقات التس يير، انتفاع الرئيس المدير العام للشركة و كذلك الرئيس المدي 

 2008آ د بعنوان سنتي  15آ .د وصرف منح بقيمة  3.7آ .د و  3.9السابق بمنحة بدون موج  بلغت على التوالي 

لفائدة آ عضاء اللجنة الدائمة للتدقيق في غياب نص قانون وعدم ضبط شروط التسمية في الخطط  2009و

س ناد خطط وظيفية غير مدرجة ضافة  اإلى منح بعض  الوظيفية والإعفاء منها مما نتج عنه اإ بلهيك التنظيمي ، اإ

تْ قيمتها الجملية  دينار وذلك خلافا لمقتضيات النظام ال ساسي الخاص  27.699ال عوان قصاصات وقود ساو 

بأ عوان الشركة وعدم تطابق مبلغ المنح المس ندة اإلى بعض ال عوان مع ما جاء بلنظام ال ساسي مما ترت  عنه تحم ل 

آ .د في الس نة .كما تبيَّ تعه د الشركة بنفقات لفائدة  جهات آ خرى و بنفقاتٍ قيمتها  5ضافية بـ الشركة لتاسليف اإ 

نجاز بعض النفقات دون عرض ملفاتها بصفة مس بقة على اللجنة الداخلية 587 عمال المنافسة في شأ نها و اإ آ .د دون اإ

د.  للصفقات ودون اإصدار آ ذون بلتزو 
 

من عدد % 96فقد آ برز التقرير تأ ميَّ الحرفاء من جنس يات آ وروبية لحوالي آ ما على مس توى تنمية الموارد،  

و عدم تطبيق الزيادة الس نوية في  % 8مسافات اللع  في حيَّ آ ن هذا الصنف من الحرفاء ل يــــــمثل سوى 

ة س نوات فضلا عن تجاوز عدد قوارب الصيد الراس ي 9معلوم اإرساء سفينة مس تغلة كمطعم عائم منذ آ كثر من 

بلميناء للعدد المنصوص بكرا  شروط لزمة ميناء القنطاوي وعدم اتخاذ آ ي اإجراء لحمل شركة القنطاوي للادمات 

ة بذمتها والبالغة في موفى س نة   51:  2010البحرية المس تلزمة لورشة اإصلاح السفن على خلاص الديون المتالد 

رساء ال  آ .د وعدم  54سفن التابعة لمركز الغوص بما قدره حوالي آ .د ، ليتبيَّ آ يضا عدم فوترة و اس تالاص معاليم اإ

ة من قبل الشركة وانتصاب عدد من الباعة على جزء من الملك المس تلزم دون  اعماءد عقود الإرساء النموذجية المعد 

آ ن تعمل الشركة على الحصول على موافقة الوزارة المعنية حتى يتس نى لها توظيف مقابل الإشغال واس تالاصه 

 بارها صاحبة لزمة ميناء القنطاوي.بعت 
 

من  % 28وتبيَّ غياب الأفافية في بيع المقاسم والمساكن الفردية المنجزة بتقس يم النخيل وعدم تقديم 

المنتفعيَّ بمقاسم مطال  اقتناء من بينهم آ فراد من عائلة رئيس الجمهوري ة ال س بق وتبيَّ  آ ن  "الشركة"  قبلت بتنازل 

بنة آ خ الرئيس ال س بق حولتهما بعضهم كتابيا عن الم قاسم المخصصة لهم لفائدة آ شااص آ خرين كما تم تسويغ شقتيَّ لإ

هذه ال خيرة اإلى شقة واحدة ذات طابقيَّ دون ترخيص من "الشركة".وقصد تسوية الوضعية، بعت الشركة اإلى 

ر بحوالي آ .د وهو ما آ دى اإلى حرمان الشركة من مداخيل ت 192المتسوغة الأقتيَّ بمبلغ قدره  آ .د.  137قد 

 آ .د.  34,5بلإضافة اإلى عدم اس تالاص ما تخلد  بذمة المأترية بعنوان التسويغ وقدره 
 

ولوحظ آ نه خلافا ل حاسم مجلة التهيئة الترابية والتعمير سمحت الشركة بمقتضى شهادة تخصيص لفائدة وزارة  

قامة بناية لمركز ال من على جزء من المنطقة الخ ضَّاء التابعة ل حد التقاس يم كما مكنت مالكة مقسم من الداخلية بإ

جزء من المنطقة الخضَّاء شرعت المنتفعة في بناء مسكن عليه.وتم تسويغ محل لفائدة الديوان الوطني للبريد منذ 

ومن .آ .د س نويا 18و  14المعلوم ما بيَّ  د في حيَّ ضبطت وثيقة داخلية هذا 500بمعيَّ كراء قدره  1984س نة 
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مأ وى تم  وضعها على وجه الكراء منذ س نة  3رى لم تحرص الشركة على تفعيل المنافسة في اس تغلال جهة آ خ

لفائدة نقابة المالكيَّ المأتركيَّ و لم تسع لتعديل معيَّ كراء محل  مسوغ لفائدة الديوان الوطني للصناعات  2000

ة تجاه الشرك رة التقليدية.وكأف التقرير آ يضا عن آ همية الديون المتالد  غة للمحلات التجارية والمقد  ة الفرعية المسو 

قرار التخفيض في معينات كراء المحلات بنس بة  5بحوالي  وذلك فضلا عن عدم تكوين  % 50م.د بلرغم من اإ

رة بحوالي  رات بعنوان مس تحقاتها لدى  "الشركة النزلية والس ياحية بمرسى القنطاوي" المقد  م.د ولدى  5مدخ 

 آ .د و ولدى صاح  مطعم .  717بقيمة  صاح  محلات تجارية

 

مخزنا يتم  34وفي ما يتعلق بلتصرف في الممتلاست ،آ شار التقرير اإلى آ ن المخازن التي تمتلكها الشركة وعددها    

اس تغلال آ غلبها دون مقابل من قبل الشركة النزلية والس ياحية بمرسى القنطاوي و نقابة المالكيَّ بلرغم من وجود 

آ .د خصص لمجابهة آ شغال  832بـ  2011آ و شراء في شأ نها بلإضافة اإلى وجود رصيد بلغ في شهر سبتمبر  طلبات كراء

عادة ترتيبه. نهاء مشروع النخيل لم تسع الشركة لإ  اإ
 

 10,2وبينت المتابعة اتخاذ جملة من التدابير تمثلت بلخصوص في الترفيع في جبم الاستثمارات المنجزة اإلى ما قيمته 

برام عقد تأ ميَّ بلنس بة لاسمل المشروع المتعلق م.د وا لعمل على اس تقطاب المزيد من حرفاء القولف و الميناء و اإ

مضاء آ ذون التزود المتعلقة بلصفقات آ و الاستأارات بعـد  عادة تهيئة نادي القولف وتوس يعه والشروع في اإ بأ شغال اإ

تمام فتح العروض و فرزها و آ خذ القرار من طرف اللجنة ا لداخلية للصفقات آ و لجنة الصفقات ، علاوة على السعي اإ

في توس يع المنافسة لقتناء التجهيزات و المعدات الخاصة بملع  القولف.وتولى الرئيس المدير العام السابق للشركة 

قرار عرض مبلغ المنحة الم  3.750تسديد مبلغ  س ندة دينار لفائدة الشركة النزلية و الس ياحية بمرسى القنطاوي وتم اإ

عداد  ل عضاء لجنة التدقيق على الجلسات العامة الس نوية للشركة و صرفها بعد المصادقة عليها وشرعت الشركة في اإ

نصوص لضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية ، كما آ قرن مجلس الإدارة تمتيع المديرين التابعيَّ للمقر بحصة شهرية 

دراج 200من البنزين قدرها   هذا الامتياز العيني بتفاقية المؤسسة.  لترا في انتظار اإ
  

وتسعى الشركة من خلال حضور بعض الصالونات المختصة في ميدان القولف لمزيـد التعريف بهذا المنتوج و 

اس تقطاب حرفاء من جنس يات آ س يوية و آ مريكية و ذلك بعقـد لقاءات عمل مع وكالت ال سفار التي تتعامل مع هذه 

رساء السفينة المس تغلة كمطعم عائم اإلى غاية ال سواق ، و تم اس تا وفوترة الزيادة الس نوية  31/12/2011لاص معاليم اإ

كما تم رفع قضايا ضد القوارب الإضافية الراس ية بدون موج  و اإصدار آ حاسم اس تعجاليه بلخروج في  %5بنس بة 

 شأ نها مما آ دى اإلى تقليص عدد قوارب الصيادين الراس ية.
 

 31/12/2012تم تحديد الرصيد المتالد بذمة شركة القنطاوي للادمات البحرية اإلى غاية  ومن ناحية آ خرى، 

آ لف دينار. وعملت الشركة على تدارك  57آ لف دينار وتمت جدولة هذه الديون واس تالاص جزء منها  93بما قدره 

رساء السفن التابعة لمركز الغوص بب التفاوض مع المتسوغ كما شرعت الإخلال المتعلق بعدم فوترة واس تالاص معاليم اإ
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في اعماءد عقود الإرساء النموذجية من خلال المنظومة الإعلامية التابعة للميناء وتعمل على دراسة الإماسنية القانونية 

لس تالاص معاليم الانتصاب من الباعة لفائدتها عوضا عن الملكية المأتركة.واعتمدت الشركـة في تسويقها للمخزون 

لان عبر الصحف على عملية البيـع بلمزاد مع تحديد سعر الافتتاح و التفويت لعارض السعر ال فضـل وتمت العقاري الإع

عـادة بيع المقسمـات التي تم التنازل عنها بل ثمـان المحينة و المحددة مـن طرف الإدارة العامة مع مراجعة آ سعار البيع  اإ

و  2011تي تم وضعها على ذمة رئيس الجمهورية السابق سنتي التفويت في بعض المقاسم الو  %10سنـويـا بزيادة 

 بل سعار المعمـــــــول بها و المحينة وتسجيل البعض ال خـر بمخزون الشركة. 2012
 

وتم اتخاذ اإجراءات لتحسيَّ اس تغلال المحلات عن طريق تعديل سعر كرائها آ و التفكير في التفويت فيها وقامت 

م د من الديون المتالدة بذمتها لفائدة شركة سوسة الأمالية .كما تم اس تالاص جزء  1,5لغ الشركة النزلية بتسديد مب

هام من الديون المتالدة بذمة صاح  المحلات الثلاثة في انتظار اس تالاص مبلغ فوائد التأ خير وكذلك الأأ ن بلنس بة 

طار تسوية وضعية المخازن تعه دت الشركة بوضع المخازن المس تغلة من اإلى الديون المتالدة بذمة صاح  مطعم.وفي اإ

طرف الشركة النزلية على ذمتها و تم التفويت في البعض منها لفائدة مالكي الأقـق و المحلات التجارية و تسويغ الفضاء 

يق المس تغل من طرف نقابة المالكيَّ المأتركيَّ لفائدة هذه ال خيرة وتعتزم الشركة القيام بعملية جرد لبقية المخازن بلتنس  

دارة الملكية المأتركة لتحديد المخازن الراجعة لها والمخازن ذات الملكية المأتركة بلإضافة اإلى ا لشروع في اإنجاز مع اإ

العمودي للمحطة الس ياحية بمرسى القنطاوي بما س يمكن من تحرير محاضر التسليم وتسوية آ رصدة التقس يم ال فقي و 

 المدخرات. 
 

ــ ــود الإصــلاح والت ــرنامج ولســ تكمال مجه نجــاز ب ــت اإلى مواصــلة المســاعي قصــد الإسراع في نســق اإ دارك دع

الاستثمارات والترفيع في نتائج الاس تغلال ودعـت كـذلك اإلى تحديـد المسـؤوليات بخصـوص الإخـلالت المسـجلة عـلى 

عـادة تهيئـة نادي القولـف وتوسـ يعه وكـذلك في مجـ نجـاز آ شـغال اإ نجاز المجمع السـكني بلنـادي البحـري و اإ ال مس توى اإ

الشراءات مؤكدة على ضرورة احترام التراتي  الجاري بها العمل.كما آ وصت الهيئة بمدها بما يفيـد اسـ تالاص بقي المبلـغ 

المتالد بذمة الرئيس المدير العـام السـابق وبمصـادقة الجلسـة العامـة عـلى لطـة  ضـبط وصرف المـنح لفائـدة ال عـوان 

صــوص المتعلقـة بضـبط شروط التسـمية في الخطـط الوظيفيـة الــتي تم وبمواصـلة المسـاعي قصـد اس تصـدار وتفعيـل الن

عدادها و بتحييَّ النظـام ال سـاسي ل عـوان الشركـة والحصـول عـلى موافقـة سـلطة الإشراف والمصـالح المعنيـة برئاسـة  اإ

فادتها بما تم بخصـوص الوضـعيات  س ناد حصص وقود شهرية لفائدة آ عوان المقر مع  اإ السـابقة الحكومة قبل تفعيل قرار اإ

 والتي تعتبر مخالفة للتراتي  الجاري بها العمل.
 

د ت الهيئـة عـلى ضرورة اسـترجاع قيمـة النفقـات المنجـزة لفائـدة الغـير وتفـادي مثـل هـذا التصرـف في    كما شدن

بلعقـد   المس تقبل و اس تالاص بقي المبالغ المتالدة بذمة شركة القنطاوي للادمات البحرية والتقيد بللتزامات المضـمنة

رساء السفينة المس تغلة كمطعـم  طت فيها الشركة بعنوان الزيادة الس نوية في معاليم اإ وكذلك اس تالاص المداخيل التي فر 
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رة بـ  آ .د  ومواصـلة المسـاعي للتقيـد بعـدد القـوارب الراسـ ية المنصـوص عليـه بكـرا  الشروـط و مـدها  19عائم والمقد 

 .بمعطيات حول تطوير مداخيل وحدة القولف
 

وطلبت الهيئة من الشركة تحديد مسؤولية ال شااص المتس ببيَّ في الضَّر الناتج عن عدم فوترة و اس تالاص  

رساء السفن التابعة لمركز الغوص واسترجاع المبالغ المفترض اس تالاصها بهذا العنوان و موافاتها بنتائج المساعي  معاليم اإ

معاليم الانتصاب من الباعة لفائدتها عوضا عن الملكية المأتركة .ودعت المتعلقة بدراسة الإماسنية القانونية لس تالاص 

آ يضا اإلى تحديد المسؤوليات بخصوص التجاوزات المتعلقة بتنازل بعض آ فراد عائلة رئيس الجمهوري ة ال س بق كتابيا عن 

التي تمت على سبيل المقاسم المخصصة لهم لفائدة آ شااص آ خرين وكذلك بخصوص الإخلالت المتعلقة بعملية البيع 

فادة بمأ ل القضية المرفوعة في الغرض.  التسوية ودون اس تالاص ما تخلد  بذمة المأترية بعنوان التسويغ مع الإ
 

ولئن سلت الهيئة مساعي الشركة لس تالاص جزء من ديونها وشروعها في اتخاذ التدابير الضَّورية لتطوير 

رصدة المدخرات ،فقد آ كدت على مواصلة الجهود قصد تسوية هذه مداخيلها بعنوان اس تغلال المحلات و تسوية آ  

ليها لحقا.  الوضعيات ومدها بلنتائج التي سيتم التوصل اإ
 

آ ما  على مس توى شركة "رآ   الرملة" ،وهي شركة مصادرة تعمل في مجال التنمية الس ياحية والبعث العقاري 

آ مر في تغيير صبغة قطعة آ رض فلاحية بجربة اإلى آ رض صالحة ،فقد آ شار تقرير الرقابة المنجز بأأ نها اإلى اس تصدار 

للاس تغلال في المجال الترفيهيي والس ياحي دون احترام التراتي  والشروط المنظمة لهذه العملية من ذلك غياب الموافقة 

همي ة عالمي ة الصريحة للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وتصنيف هذه ال رض ضمن المناطق الرطبة ذات آ  

ة تأك   وفق التفاقية الدولي ة "رمسار" بلإضافة اإلى اعتبار منطقة "رآ   الرملة" منطقة ذات خصائص طبيعية متميز 

ر فيها البناء تعادل  ة وآ ن  مسافة التراجع المحج  م انطلاقا من حدود الملك العمومي البحري عملا  100منظومة بيئي ة هأ 

ـمنلت مسؤولية هذه التجاوزات اإلى وزيرين سابقيَّ التهيئة الترابية والتعمير. و لة  من مج 25بمقتضيات الفصل  قد ح 

 ومسؤول سابق عن اإحدى المؤسسات العمومية.
 

س ناد الشركة التونس ية للبنك قرضا  كما كأف التقرير عن عديد التجاوزات على مس توى اإجراءات ومراحل اإ

قامة مشروع س ياحي مندمج  مليون 12,6لفائدة شركة"رآ   الرملة" بقيمة  دينار لتمويل اقتناء العقار المزمع اس تغلاله لإ

ه خبير  س ناد القرض دون توف ر تقرير اختبار معد  من البنك آ و بطل  منه والاعماءد على تقرير آ عد  تمث ل آ هم ها في اإ

س يم الرهن الاختياري من الدرجة قامت الشركة بختياره و تحويل مبلغ القرض لفائدة البائع قبل مد  البنك بما يفيد تر 

ال ولى لفائدته فضلا عن عدم اتخاذ البنك آ ي ة اإجراءات قصد اس تالاص ال قساط التي حل  آ جل دفعها والتساهل مع 

ــمنلت مسؤولي ة هذه الإخلالت التي  دماج الفوائض التعاقدي ة.وح  برام عقود تكميلية تتعلق بإ الشركة المدينة من خلال اإ

 من المجلة  الجنائية اإلى عدد من المسؤوليَّ السابقيَّ بلبنك. 96طائلة الفصل تندرج تحت 
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وبمناس بة المتابعة ال ولى لهذا التقرير،اطلعت الهيئة على اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في تعييَّ متصر ف  

حالة نساة من التقرير اإلى المكلف العام لنزاعات الدولة و  صدار ال مر عدد قضائي للاإشراف على الشركة واإ  2957اإ

لغاء ال مر الذي تم بموجبه تغيير صلوحية قطعة ال رض المزمع انجاز  2013جويلية  10مؤرخ في  2013لس نة  المتعل ق بإ

المشروع عليها.وتبيَّ  للهيئة آ ن  الشركة التونس ية للبنك لم تبادر بتخاذ الإجراءات اللازمة على مس توى الرقابة الداخلية 

ليها آ علاه.فيما يتعل ق بإ   س ناد القروض واس تالاصها ولم تتاذ اإجراءات ضد  المسؤوليَّ عن التجاوزات المأار اإ
 

س ناد القروض   ولس تكمال مجهود الإصلاح، دعت الهيئة مصالح الشركة التونس ية للبنك اإلى مزيد تنظيم عملية اإ

اءات التعامل مع الحرفاء من ناحية وخاصة الهامة منها وذلك حفاظا على مصالح البنك من ناحية وقصد توحيد اإجر 

ليه بلتقرير و مزيد  س ناد القرض المأار اإ لى اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المسؤوليَّ المتدخليَّ في اإ آ خرى واإ

تحصيَّ البنك من المخاطر بوضع الإجراءات الضَّورية على مس توى الرقابة الداخلية مع التأ كيد على اس تالاص 

لغاء تغيير صيغة ال رض فضلا  عن ضرورة  2013لس نة  2997الاعتبار ال مر عدد مس تحقاته مع ال خذ بعيَّ  المتعل ق بإ

 اتخاذ الإجراءات ضد  المسؤوليَّ الذين ثبتت مسؤوليتهم في التقصير في اس تالاص مس تحقات البنك في الإبن.
 

فادة كما تمت دعوة هيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة لمتابعة الملف على مس توى المكل ف العام لنزاعات الدولة واإ

ليها لحقا.الهيئة بلنتا  ئج التي يتم التوصل اإ
 

 نتائج المتابعة الثانية:
ة لوزارة الس ياحة بخصوص بعض آ وجه التصرف في المندوبية الجهوية   شملت المتابعة الثانية تقرير التفقدية العام 

 للس ياحة بتوزر مثلما يبرزه الجدول التالي:
 

 تقريرال   موضوع

 الثانيةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

العدد الجملي 

للنقائص التي تم 

 تداركها

 

 

 

النس بة الجملية 

 للاإصلاح

 

 

قرار مجلس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات المقدمة في 

 ضوء المتابعة ال ولى

 

 

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

 

 عدد التوصيات

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

عدد التوصيات 

 المتبقية للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصلاح % 

 خلال هذه المتابعة

 

 

 

 

المندوبية الجهوية للس ياحة 

 ℅70 14 ℅40 6 4 10 10 20 بتوزر
مواصلة 

 المتابعة

   



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

93 

 

ية للس ياحة بمقتضى ال مر آ ظهرت نتائج متابعة هذا التقرير بلخصوص ضبط الهيكلة الخاصة بلمندوبيات الجهو و 

عداد جدول يضم قائمة المأاريع المنصوص عليها بلدفتر المحاس ب المخصص  2010جويلية  05المؤرخ في  1962عدد  واإ

نجاز المأاريع عماءدات والمقررات المتعلقة بهاوالا 1987لحساب حماية المواقع ال ثرية منذ س نة  عداد جذاذة لمتابعة اإ . وتمن اإ

حساب حماية المواقع الس ياحية وتعميمها على المندوبيات الجهوية مع التأ كيد على احترام قواعد التصر ف في الممولة من 

الميزانية وعلى ضرورة ختم كافة المأاريع المنجزة بلإضافة اإلى تطوير منظومة جديدة لإحصائيات الوافدين والليالي المقضاة 

 وع في اس تغلالها.حس  الجنس يات و تركيزها بك المندوبيات والشر 
 

ونظرا لتواصل جهود كُ  من المندوبية والديوان الوطني التونسي للس ياحة قصد تنفيذ برنامج الإصلاح فقد تم  

قرار مواصلة متابعة هذا التقرير مع التأ كيد على ضرورة تسريع نسق الانجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لس تكمال  اإ

 الإصلاحات المس توجبة.
 

 ابعة الخامسة:نتائج المت
 

يلخص الجدول التالي نتائج المتابعة الخامسة لتقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول بعض آ وجه التصرف 

 بشركة الترفيه الس ياحي:
 
 

 موضوع التقرير

  الخامسةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

 

العدد الجملي 

للنقائص التي تم 

 تداركها

 

 

 

 

 

النس بة الجملية 

 صلاحللاإ 

 

 

 قرار مجلس الهيئة

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

 

عدد التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

عدد التوصيات 

 المتبقية للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصلاح % 

 خلال هذه المتابعة

 

 

 

 

التصرف في شركة الترفيه 

نهاء المتابعة ℅97 31 ℅75 1 3 4 13 32 الس ياحي  اإ

 

ثر المتابعة الرابعة للملف وبقتراح من الهيئة وموافقة مجلسها عقد جلسة مع ممثليَّ  لى آ نه تم على اإ وتجدر الإشارة اإ

صلاح بلتنس يق مع مصالح عن شركة الترفيه الس ياحي آ فضت اإلى تعه د المسؤوليَّ بلحرص على اس تكمال عملية الإ 

 وزارة الإشراف.
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وبي نت المتابعة الخامسة استرجاع المبلغ المتالد بذمة المدير العام السابق وتقدم الشركة لك من وزارة الإشراف 

ما آ د كمنح توازن يتم صرفها على مراحل ، ك 930ووزارة المالية بمقترح لتسوية وضعيتها المالية يتمثل في تمكينها من مبلغ 

عداد آ دلة  الإجراءات بعد تسوية تلكم الوضعية.  حصل التعهد بتنظيم التصرف واإ
 

نهاء متابعة هذا الملف مع دعوة الإدارة العامة اإلى مزيد الحرص على تسوية وضعية الشركة  وقد آ قرن مجلس الهيئة اإ

ة لوزارة الس ياحة بمواصلة  التأ ك د من اس تكمال التدابير المشروع في بلتنس يق مع وزارة الإشراف وتكليف التفق دية العام 

فادة الهيئة بنتائج ذلك لحقا.   تنفيذها واإ

 

 كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي   .18

 نتائج المتابعة ال ولى: 
انتهت دراسة تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول للمصالح العمومية حول التفق د المعمق لمختلف آ وجه التصر ف  

  النهوض بلستثمار الخارجي اإلى النتائج المبينة بلجدول التالي:لوكالة

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 المس تخرجة

 عدد النقائص التي

 تم  تداركها

 

عدد النقائص التي تم  تقديم 

 توصيات بأأ نها

نس بة الإصلاح 

 والتدارك

 

 ℅60 18 27 45 وكالة النهوض بلستثمار الخارجي

    

ير جملة من النقائص تعل قت بلجوان  التنظيمية ونظام المعلومات بلتصرف المالي والمحاس ب وبلتصرف وآ برز التقر 

 في الموارد البشرية والشراءات والصفقات وبنأاط اس تقطاب الاستثمار الخارجي.
 

ها التنظيمي بلغت ومكنن تقييم الجوان  التنظيمية ونظام المعلومات بلوكالة من معاينة عديد الأغورات بهيكل    

دخال تحويرات جزئية على التنظيم الفعلي للعمل بلإدارات القطاعية على نحو مخالف لما هو منصوص  %50حوالي  واإ

طار وعدم  لى وقانون اإ د وشامل لمختلف آ وجه التصرف واإ عليه بلهيك التنظيمي وافتقار الوكالة اإلى دليل اإجراءات موح 

 عدم عرض التسميات في الخطط الوظيفية وبرنامج الانتداب الس نوي على وجود جذاذات وظائف بلإضافة اإلى

دراج متابعة تقارير مراجع الحسابت وتقارير هياكُ التدقيق الداخلية والخارجية كنقاط  سة وعدم اإ آ نظار مجلس المؤس 

دار  فراد وظيفة مراقبة التصرف بهيك مس تقل تابع مباشرة للاإ ة العامة صل  الهيك قارة بجدول آ عماله.وتبيَّ عدم اإ

س نادها اإلى وحدة التدقيق ومراقبة التصرف فضلا عن اقتصار الوحدة المذكورة على مراقبة تنفيذ ميزانية  التنظــــيمي و اإ

 الوكالة والإجراءات المتعلقة به دون غيرها .
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حداثها ولوحظ آ يضا عدم اجماءع اللجنة الاستأارية لدعم وتطوير الاستثمار الخارجي سوى مرتيَّ فق ط منذ اإ

ونقص الموارد البشرية الموضوعة على ذمة وحدة التنظيم والبرمجة والإعلامية وعدم اس تغلال التطبيقة  1996س نة 

المتعلقة بلتصرف في مخزون الوسائط الإشهارية ، علاوة على عدم توفر دليل اس تعمال تطبيقة خلاص ال عوان 

مبالغ المنح الراجعة لل عوان بطريقة غير مطابقة لما هو منصوص عليه ومحدودية مجالت التصرف التي تغطيها وترس يم 

 بلنظام ال ساسي الخاص بأ عوان الوكالة.
 

آ ما على مس توى التصرف المالي والمحاس ب،فقد آ شار التقرير اإلى عدم استأارة الإدارات الفنية المعنية بلترويج  

عداد مشروع الميزانية وعدم عر  ض هذا المشروع على آ نظار مجلس المؤسسة وآ يضا عدم تضمنه العام والقطاعي عند اإ

التقديرات الخاصة بلموارد الذاتية المتوق عة بعنوان عائدات الاستأهار المتأ تية من تنظيم منتدى قرطاج للاستثمار و عدم 

دارة بلإضافة اإلى  تأ شير المكلف بمتابعة تنفيذ الميزانية على آ ذون التزود وعدم مسك بطاقات متابعة تنفيذ ميزانية كُ اإ

عدم متابعة تقدم تنفيذ ميزانيات الممثليات بلخارج وضعف نس بة اس تهلاك ميزانية الاستثمار بلوكالة.وتبيَّ عدم تحييَّ 

( وعدم قيدها ضمن ال صول غير المادية FIPANETدفتر جرد ممتلاست الوكالة وعدم ضبط كلفة التطبيقة الإعلامية )

اقية المبرمة مع الوكالة التونس ية للتعاون الفني على اإجراءات دورية لإنجاز مقاربة لحسايْ وآ يضا عدم تنصيص التف

الوكالتيَّ والوثائق المحاسبية المــــتعلقة بصيانة المقر المأترك بينهما . واتضح عدم القيام بلإجراءات الضَّورية لسترجاع 

غلاق الممثلية المبلغ المرسم  بحسابت الوكالة بعنوان الكفالة المدف وعة لمالك المبنى المسوغ كمقر لممثليتها بأ ياسغو رغم اإ

.كما لوحظ عدم تكليف هيك بمراقبة النفقات المنجزة من قبل الممث ليات بلخارج  للتحق ق 2005المذكورة في موفى س نة 

برام مكتب من مطابقتها للتراتي  والإجراءات المعتمدة في المجال وعدم تضميَّ الإجراءات بمذك رة عم لى اإ ل بلإضافة اإ

الوكالة بباريس وروما عقدين مع مكت  مساعدة في المحاس بة ومكت  محاماة للتعهد ببعض المهام الإدارية والمالية  في 

 2000لس نة    1227حيَّ آ ن هذه ال نأطة تندرج ضمن المهام الموكولة لممثلي الوكالة بلخارج طبقا لمقتضيات ال مر عدد 

 ط هيكلها التنظيمي.المتعلق بضب
 

وبخصوص التصرف في الموارد البشرية، تبيَّ اتخاذ جميع قرارات التدرج من طرف الإدارة العامة دون آ خذ رآ ي 

جراء الترقيات عن طريق  اللجنة الإدارية المتناصفة واعماءد تقس يم لل سلاك غير منصوص عليه بلنظام ال ساسي و اإ

عادة التصنيف دون تشريك سلطة الإشراف  التسمية المباشرة بلختيار فضلا عن تكوين لجنة صل  الوكالة للقيام بإ

ومراق  الدولة ويعد  هذا الإجراء بمثابة القيام بنتدابت جديدة وتسمية ممثلي الوكالة بلخارج في خطط وظيفية غير 

أهر الثالث عشر وفي موجودة بلهيك التنظيمي.ولوحظ ضعف مس توى تأ جير ال عوان ونقائص في احتساب منحة ال 

نتاج الس نوية المعتمد فعليا وسلت نقائص على مس توى التصر ف في الصندوق الاجماءعي تتعلق  تحديد سقف منحة الإ

عداد ميزانيات تقديرية س نوية . ولوحظ تمكيَّ  نة بملفات المنتفعيَّ بلقروض و اإ خاصة بتحييَّ واس تكمال الوثائق المضم 

لحاق لدى وزارة التنمية والتعاون وتولي  عون من خطط وظيفية في ثلاث م  ناس بات على الرغم من وجوده في حالة اإ

الوكالة تسديد المرت  والمنح و المساهمات بعنوان التغطية الاجماءعية  لفائدته وذلك طيلة الفترة الممتدة من تاريخ 

 . 2005جانفي 1اإلى غاية  1999نوفمبر 1الإلحاق في 
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الصفقات جملة من النقائص التي تعلقت بلخصوص بعدم تضمن  دليل وشاب التصرف في الشراءات و  

الإجراءات لطرق الإعلان عن الاستأارات و ال جال المعتمدة على مس توى الرد وفتح العروض وفرزها وبتعييَّ 

لداخلية فضلا عن المدقق الداخلي للوكالة صل  اللجنة القارة للشراءات وهو ما يتنافى والمعايير المعتمدة في مجال الرقابة ا

عدم تجميع مختلف الوثائق المكونة للطلبيات ضمن ملف واحد يحفظ لدى مصلحة المعدات والتزود والصفقات مثلما جاء 

لنفقاتٍ بعنوان شراءات آ نجزت لفائدة وزارة التنمية  2008-2005بلدليل المذكور.كما لوحظ تحمل الوكالة خلال الفترة 

تنظيم استأارات منفصلة لتسديد حاجياتها بلرغم من وجود مشروع صفقة في الغرض  والتعاون الدولي ولجوئها اإلى

برام الصفقة بلإضافة اإلى التعامل مباشرة مع  وذلك بسب  التأ خير المسجل على مس توى الإعلان عن طل  العروض واإ

دابير الكفيلة بتوس يع وعدم اتخاذ الت 2007اإحدى الشركات لتصميم محفظات لفائدة منتدى قرطاج للاستثمار دورة 

نجاز وسائل ترويجية مكتوبة ومرئية . طار طل  العروض بخصوص صياغة واإ  قاعدة المنافسة في اإ

  

وكأف تقييم نأاط اس تقطاب الاستثمار الخارجي عن عدم تفعيل اللجنة الاستأارية لدعم وتطوير الاستثمار 

ر برامج النأاط الس نوية التي يتم عرضها على آ نظار مجلس الخارجي والمجلس الوطني للنهوض بلستثمار الخارجي واقتصا

المؤسسة على آ م التظاهرات وال نأطة الترويجية المزمع اإنجازها وعدم ضبط آ جال قصوى لتقديم ماست  الوكالة بلخارج 

ضافة  اإلى وجود اختلافات بيَّ محتوى البرامج الس نوية لنأاط الوكالة وم ضمون عقد مقترحاتها حول هذه ال نأطة ، اإ

ال هداف تتعلق خاصة بعدد ال نأطة و التصالت الواج  تحقيقها.ولم تتوفق الوكالة في اس تقطاب استثمارات في مجالي 

الفلاحة والس ياحة وركزت في المقابل على اس تقطاب الاستثمارات ال جنبية في القطاع الصناعي وتبيَّ محدودية الإطار 

ستثمرين المأاركيَّ في المعارض مقارنة بعدد المس تهدفيَّ بلإضافة اإلى عدم وضع البشري الذي يتولى مهمة التصال بلم 

  معايير واضحة ودقيقة لفتح الممثليات بلخارج وغلقها بلتنس يق مع سلطة الإشراف .
 

ل الوكالة اإلى تدارك بعض النقائص التنظيمية وذلك بلخصوص عبر عرض الميزانية   وآ برزت نتائج المتابعة توص 

دراج تقارير مراجع الحسابت وهياكُ التدقيق الداخلية والخارجية والتسميات في الت قديرية على آ نظار مجلس المؤسسة واإ

الخطط الوظيفية وبرنامج الانتداب الس نوي كنقاط قارة بجدول آ عمالها بلإضافة اإلى الفصل بيَّ مهام التدقيق الداخلي 

مراجعة الهيك التنظيمي على الفصل بيَّ الوحدتيَّ . وتم تدعيم وحدة ومراقبة التصرف، مع التعه د بلعمل بمناس بة 

طار متعاقد بداية من س نة  عداد مشروع ميزانية س نة  2011التنظيم والبرمجة والإعلامية بإ   2014والشروع بمناس بة اإ

دراج مداخيل الاستأهار المتأ تية من تنظيم ملتقى تونس  للاستثمار ضمن في استأارة كافة الإدارات المعنية مع اإ

سة طبق للتراتي  الجاري بها العمل.وتم ضبط حاجيات الماست   مشروع الميزانية وعرضه على آ نظار مجلس المؤس 

بلخارج بلعماءد على برامج العمل الس نوية التي تتم المصادقة عليها من طرف مجلس المؤسسة في نهاية كُ س نة و 

رساء متابعة تنفيذ ب رنامج النأاط لك ثلاثية ومدى تقدم اس تهلاك الاعماءدات المخصصـــــــــة له و التعه د بلعمل على اإ

توحيد طرق التصر ف في الخزينة لجميع الممثليات بلخارج وذلك عبر اس تصدار مذكرة عمل تضبط المبلغ ال قصى للنفقة 

عرض جداول التدرج العادي على اللجنة وتقر  اعماءد نفس القيمة القصوى للتس بقة المفتوحة بلخزينة.وتعمل الوكالة على 
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ل اإلى تسوية كُ  عداد قائمات التدرج كما تم التوص  الإدارية المتناصفة والتالي عن اعماءد تقس يم ال سلاك عند اإ

الإشاسليات العالقة بخصوص التصنيف عبر تنظيم مناظرات في الغرض وذلك بتشريك سلطة الإشراف ومراق  الدولة 

لغاء كافة التسميات لممثلي الوكالة وتسوية  بعض الوضعيا ت العالقة قصد ملائمتها مع المهام الموكولة فعليا لل عوان واإ

 بلخارج مع التعه د بتسوية بقية الوضعيات عند مراجعة الهيك التنظيمي للوكالة.
 

تمام جميع م   لفات كما حرصت الوكالة على ضمان حضور جميع آ عضاء اللجنة في جلساتها بصفة منتظمة واإ

عداد ميزانية تقديرية للصندوق الاجماءعي وعرضها على آ نظار مجلس  القروض لل عوان المنتفعيَّ وتحيينها وتعهدت بإ

بنها.كما تم تكوين لجنة شراءات داخلية س نة  ل تضم في  2012المؤسسة مع العمل على متابعة كُ ملفات الإلحاق في اإ

حالة كا فة الطلبيات اإلى وحدة مراقبة التصرف قصد التأ شير عليها قبل انجازها عضويتها المدقق الداخلي والعمل على اإ

 وتجميع مختلف الوثائق المكونة للطلبيات ضمن ملف واحد. 
 

ل اإلى    برام صفقات س نوية تم من خلالها تحديد وضبط كافة الحاجيات بصفة مس بقة مع التوص  و تول ت الوكالة اإ

جراء مراجع برام واإ نأاء هيئة عليا للاستثمار تعنى بك التقليص في آ جال الإ ة شاملة لمجلة تأجيع الاستثمار واقتراح اإ

جوان  النهوض بلستثمار الخارجي مع التعه د بلتنس يق مع سلطة الإشراف قصد تحييَّ تركيبة اللجنة الاستأارية لدعم 

وتوزيعها حس  القطاعات  وتطوير الاستثمار.وتم انتداب مهند  اختصاص اإحصاء قصد تحليل المعطيات الإحصائية

طارٍ ثانٍ و الشروع بداية من س نة  يطاليا وفرنسا بإ وال نأطة بحساب كُ دولة وتدعيم الماست  الموجودة بك من اإ

عداد تقارير تقييم  2013 في تصنيف المعارض والصالونات المس تهدفة مع الالتزام بمقتضيات منظومة الجودة فيما يتعل ق بإ

 ال نأطة الترويجية.
 

ولس تكمال مجهود الإصلاح دعت الهيئة بلخصوص اإلى مواصلة الجهود لسد  ما تبق ى من شغورات ومراجعة 

سة و وضع دليل اإجراءات والعمل على تحديد المهام الموكولة لل عوان  الهيك التنظيمي وضمان ملائمته لحاجيات المؤس 

ارك النقص المتعلق بدورية اجماءعات اللجنة الاستأارية المكلفيَّ بلخطط الوظيفية عند مراجعة الهيك التنظيمي و تد

لدعم وتطوير الاستثمار الخارجي وموافاتها بما تم تسجيل من نتائج بخصوص تكوين الهيئة العليا للاستثمار ومواصلة الجهود 

مال تطبيقة خلاص بغرض تركيز نظام معلومات مع موافاة الهيئة بما آ نجز في الغرض.كما آ وصت الهيئة بوضع  دليل اس تع

ال عوان وتجاوز النقص المتعلق بمحدودية مجالت التصرف التي تغطيها وبمواصلة المساعي بغرض دعم الموارد الذاتية 

قراره من تدابير في خصوص  ها بما تمن اإ والبحث عن مصادر تمويلية جديدة و دعم نأاط متابعة تنفيذ الميزانية مع مد ِ

الإدارات بجداول مقارنة بيَّ التقديرات والانجازات لتبرير الفوارق المسجلة و متابعة تقدم موافاة المشرفيَّ على مختلف 

صة لبعض فصول الميزانية على  تنفيذ ميزانيات الممثليات بلخارج وعرض المقترحات الخاصة بلترفيع في الاعماءدات المخص 

ها بما يفيد تع  سة لدراس تها بلإضافة اإلى مد ِ ليل الفوارق التي تم اس تنتاجها وتحييَّ التفاقية المبرمة مع آ نظار مجلس المؤس 

الوكالة التونس ية للتعاون الفني في خصوص تنظيم صيانة المقر الموحد للوكالتيَّ واسترجاع المبلغ المرسم  بحسابت الوكالة 

 بعنوان الكفالة المدفوعة لمالك المبنى المسوغ كمقر لممث ليتها بأ ياسغو. 
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برام مكتب الوكالة بباريس وروما  وآ كدت الهيئة   على ضرورة اإيجاد صيغ ملائمة لتدارك النقائص المتمثلة في اإ

ن آ مكن  اإلى الصيغ المعتمدة من قبل ممث ليات الوكالة ال خرى في  عقدين للتعهد ببعض المهام الإدارية والمالية والرجوع اإ

جراءات الخاص بلشراءات و ختم الصفقة الإطارية ومدها بما تأ مينها للمهام  المذكورة و اس تكمال مراحل تحييَّ دليل الإ 

يس تجد  بخصوص المصادقة على مشروع النظام ال ساسي مع ال خذ بعيَّ الاعتبار تحسيَّ مس توى تأ جير آ عوان 

طارات الوكالة ودعت اإلى مزيد العمل على تحقيق التطابق بيَّ عقود ال هداف والتوجهات العامة للدولة من جهة  واإ

ج عملها الس نوي مع العقود المذكورة من جهة آ خرى ومواصلة الجهود لس تقطاب الاستثمارات في قطاعي الفلاحة وبرام

 والس ياحة ووضع معايير جديدة لفتح الممث ليات والمصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف.
 

 نتائج المتابعة الثالثة:

عامة للمصالح العمومية حول المعهد التونسي للقدرة التنافس ية تولت الهيئة المتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة ال 

 يبرزه الجدول التالي: والدراسات الكمية مثلما
 

 التقرير  موضوع

 الثالثةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

العدد الجملي 

للنقائص التي تم 

 تداركها

 

 

 

 

النس بة الجملية 

 للاإصلاح

 

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد التوصيات 

المتبقية من 

 المتابعة السابقة

 

عدد التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

عدد التوصيات 

 المتبقية للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصلاح % 

 خلال هذه المتابعة

 

 

 

 

المعهد التونسي للقدرة التنافس ية 

 ℅76 47 ℅29 15 6 21 35 62 سات الكميةوالدرا
مواصلة 

 المتابعة

 

 

وقد آ برزت المتابعة تفعيل المجلس العلمي وهيئة المديرين ولجنة القراءة والسعي اإلى مزيد احترام دورية اجماءعاتها 

حداث خلية خاصة بمراقبة التصرف وتفعيل دور خلية التدقيق الداخلي وانتداب تقني سامي في الصيانة  الصناعية واإ

ذ وقع تحييَّ تركيبة لجنة المكتبة المكلفة بتطوير الرصيد الوثائقي  نجاز آ غل  التوصيات اإ مكل ف بملف الطاقة.وتواصل اإ

حاسم الإجراءات المنظمة  دخاله حيز التنفيذ بإ للمعهد والتعهد بتفعيل دورها ويسعى المعهد اإلى تحييَّ دليل الإجراءات واإ

النقائص المسجلة ويعمل على اس تكمال تركيز منظومة التصرف في قواعد البيانات  لنأاط دائرة الدراسات وتدارك
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رساء نظام تبادل المعطيات بيَّ مصالحه والمؤسسات المنزلة بلمعهد الوطني  واس تغلالها بصفة مندمجة.كما شرع المعهد في اإ

د ال جال المتع عداد دليل اإجراءات يضبط عمليات المسح ويحد ِ عداد التقارير للاإحصاء وتعهد بإ لقة بمراحل الإنجاز وكيفية اإ

وتحديد مهام ومسؤوليات جميع المتدخلــــيَّ و بتجديد الأ بكة الكهربئية قصد الضغط على اس تهلاك الطاقة . وتمت 

ك برمجة اإصلاح الأ بكة المائية وتركيز العدادت الثانوية وتجهيزات الاقتصاد في الماء وتركيز تطبيقة خاصة بمتابعة اس تهلا

 الهاتف وضعت في طور الاس تعمال التجريب.
 

نجاز التوصيات التي شرع في تجس يمها و اإلى وضع برنامج لتفعيل دوره في  ويبقى المعهد مدعوا اإلى اس تكمال اإ

ضافية مع الهياكُ والهيئات المهنية المعنية  يجاد آ ليات تواصل اإ عداد الدراسات لفائدة مختلف المصالح العمومية والخاصة واإ اإ

 عمليات المسح.ب 
 

 كتابة الدولة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية  .19

 نتائج المتابعة الرابعة:
دارة الأؤون   شملت المتابعة الرابعة تقرير هيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية حول التصرف في اإ

دارة الملكية العقارية مثلما يتبيَّ من الجدول ا  لتالي:الإدارية والمالية بإ

 

 موضوع التقرير

  الرابعةنتائج المتابعة  المتابعة ال ولى

 

 

العدد الجملي 

للنقائص التي تم 

 تداركها

 

 

 

 

النس بة الجملية 

 للاإصلاح

 

 

قرار مجلس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 المس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

المقدمة في ضوء 

 المتابعة ال ولى

 

 

عدد التوصيات 

المتبقية من المتابعة 

 لسابقةا

 

عدد التوصيات 

المنجزة خلال 

 هذه المتابعة

 

 

عدد 

التوصيات 

المتبقية 

 للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصلاح % 

 خلال هذه المتابعة

 

 

 

 

التصرف في الأؤون الإدارية 

دارة الملكية العقارية  ℅83 44 ℅18 9 2 11 11 53 والمالية بإ
مواصلة 

 المتابعة

  

المعطيات المتعلقة بوظيفة حفظ السجلات بدليل الإجراءات والمصادقة النهائية وآ برزت نتائج المتابعة تحييَّ   

 على نتائج الجرد وتفعيل العمل بلمنظومة الوطنية للتصرف بلمنقولت.
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لي لمنظومة التصر ف في   عداد مشروع آ و  وفي المقابل تمثلت آ م التدابير المتاذة بأأ ن التوصيات المتبقية في اإ

فوعا نجاز المنظومة الأاملة لمعالجة البيانات الإدارية والمالية والسعي اإلى وكالة الد  م في اإ ت والشروع في تجربتها والتقد 

دارة . وتعهندت الإدارة بتوفير بطاقات  ات التابعة للاإ ات في مختلف المقر  لصاقها على المعد  اس تخراج رموز الترقيم ال لي ة واإ

ات.جرد خاصة بك محل عند الشروع في وضع م كما تم استرجاع بعض المبالغ  لصقات رموز الترقيم ال ل ي ة على المعد 

نجاز ال شغال دفوعة بدون موج  بعنوان منح تنقلالم . وتواصلت المساعي قصد استرجاع بقية المبالغ واس تكمال اإ

ة بسوسة ورفع التحفظات المتعلقة بقسط الهندسة المدنية المتعلق بتوسعة وتهيئة مقر الإدارة الجهوية للملكية العقاري

المتعلقة بصفقة قسط الهندسة المدنية الخاص بمشروع الإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عرو  والبت في الملف 

حدى  المقاولت.  المتعلق بإ
 

ا لم يتم اس تكمال انجاز برنامج الإصلاح قرر مجلس الهيئة الاس تمرار في متابعة هذا التقرير.  وهكذا ولـمن
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 :يـانـث ـاب ال ــب ـال 

 نأاط الهيئة في مجال التنس يق والتعاون الدولي

  
 تنس يق تدخ لات الهيئات الرقابية: .1

طار مأمولتها المتعل قة بتنس يق برامج الهيئات الرقابية وخصوصا منها كُ  من دائرة المحاس بات  تولت الهيئة في اإ

ضافة اإلى ال  ة اإ  2014تفقديات الوزارية، ضبط البرنامج العام لتدخلات هذه الهياكُ بعنوان س نة وهيئات الرقابة العام 

اعماءدا على مأاريع البرامج التي تم  مد  الهيئة بها. وقد صادق مجلس الهيئة على هذا البرنامج في جلس ته المنعقدة بتاريخ 

ات الرقابية التي كانت  2014آ فريل  30 لغاء عدد من المهم  زدواجية بعد تعويض آ و اإ مبرمجة لدى بعض الهيئات لتفادي اإ

عداد مشروع البرنامج العام، على غرار الس نوات  ة نفسها. وتميز  اإ تنفيذها مع دائرة المحاس بات آ و بيَّ هياكُ الرقابة العام 

ة للمالية  السابقة بعقد جلسة تمهيدي ة بمقر  الهيئة ضم ت رمساء هيئات الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العام 

جراء  ه يقضي بإ قرار توج  ة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية وممث ل دائرة المحاس بات بلمجلس. وقد تم  اإ وهيئة الرقابة العام 

تحييَّ نصف س نوي لبرامج الرقابة والتفقد المقترحة من قبل مختلف الهياكُ، حتى يقع ال خذ في الاعتبار للمهم ات 

قتراح تأ جيل تنفيذه عند الاقتضاء من مهام تم ت برمجتها عند وضع برنامج التدخ ل  الجديدة الطارئة من ناحية، وما يتم  اإ

نجاز مقبولة في نهاية الس نة من ناحية آ خرى. ل اإلى نس  اإ  الس نوي، بما يضمن التوص 
 
 

ن البرنامج العام لس نة  قة و عملي ة رقابة 256عملي ة رقابة جديدة، منها  291عدد  2014وقد تضم  موجزة  35معم 

ة  435عملي ة بحث متوق عة. كما اش تمل هذا البرنامج على  872و عملي ة تفق د سريع مبرمجة من قبل تفق دية الإدارة العام 

 للمحاس بة العمومية والاس تالاص تتعل ق ببعض ال مانات الجهوية والقباضات المالية.
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ع البرنامج حس  الجهة الخاضعة لل  : ملية الرقابية على النحو التالي رقابة وطبيعة الع ويتوز 

ة لوزارة التربية*عم   ليات تفق د موجز آ و آ بحاث مبرمجة من قبل التفق دية العام 

قة والموجزة الجديدة والعمليات  ويبرز الجدول الموالي توزيع تدخ لات هياكُ الرقابة بيَّ عمليات الرقابة المعم 

 :2014 جانفي  1الجارية بتاريخ 
 

ات المبرمجة سابقا ول تزال في طور الإنجاز  ات الجديدة المهم  ات الجارية والجديدة المهم   مجموع المهم 

قة  333 256 77 رقابة معم 

 

 رقابة موجزة 
 (*349مع 188)* 240 (*349)مع  35 (188)*  205

 

 ال بحاث
156 *(57) 872  *(280) 1028  *(280) 

  

ة لوزارة التربية  *عمليات تفق د موجز آ و آ بحاث مبرمجة من قبل التفق دية العام 

 

 

 آ بحاث تفق د موجز تفق د معم ق الجهة الخاضعة للرقابة

 (30)*  337 23 73 الإدارة المركزية والجهوي ة

 (150)*  208 (159)*  164 32 المؤسسات العمومية الإدارية

 73 - 41 الجماعات العمومية المحلية و الجهوية

والمؤسسات العمومية التي ل تكتسي  وذات المساهمات العمومية لعمومية المنأأ ت ا

دارية  صبغة اإ
56 3 113 

 (100)*  141 (190)*  194 25 الجمعيات والذوات ال خرى غير المصنفة

 ـــــ - 29 آ عمال تفق د محوري وتقييم

 (280)*  872  (*349)مع  35 256 المجموع                          
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 التعاون الدولي والشراكة: .2

والرامي اإلى ضمان  2012مواصلة للمسار الذي انخرطت فيه الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية منذ س نة 

الاس تفادة من فرص الت عاون والشراكة المتاحة والانفتاح على التجارب المقارنة في مجالي الرقابة والمتابعة، س لت الهيئة 

قليمي والدولي يذكر من آ برزها: عديد النأاطات   على الصعيدين الإ

 

طار الأ بكة العربية لتعزيز النزاهة وماسفحة الفساد:  في اإ

 

، وفي هذا المجال تتنز ل زيارة العمل التي قام بها رئيس الهيئة 2012تم  قبول عضوية الهيئة بلأ بكة المذكورة س نة 

لمدينة بيروت/لبنان وذلك بناء على دعوة من  2014سبتمبر  3اإلى  1من  العليا للرقابة الإدارية و المالية خلال الفترة

قليمي لماسفحة الفساد و تعزيز النزاهة في الدول العربية )برنامج ال مم المتحدة الإنمائي( ومن وزير العدل  مدير المشروع الإ

بية وذلك في اإطار  الاس تعداد لنتقال اللبنان رئيس الأ بكة العربية لتعزيز النزاهة وماسفحة الفساد في البلدان العر 

رئاسة الأ بكة العربية لتعزيز النزاهة وماسفحة الفساد اإلى الجمهورية التونس ية. وتم ت هذه الزيارة على مس توى وفد رسمي 

ضم  اإلى جان  رئيس الهيئة كات  الدولة المكلف بلحوكمة والوظيفة العمومية والرئيس ال ول لدائرة المحاس بات ورئيس 

هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وممثلة عن رئيس الهيئة الوطنية لماسفحة الفساد ومستأار المصالح العمومية للحوكمة 

 و الوظيفة العمومية .

 

 وتم  خلال هذه الزيارة:
 

قبلة في و بلورة ال ولويات المحتملة للفترة الم  2014و  2013بحث تقدم عمل الأ بكة في ظل الرئاسة اللبنانية في 

 ظل الرئاسة التونس ية .

طــــــلاق التحضير لمؤتمر الأ بكة المتوقع عقده في المس توى الوزاري في تونس قبل نهاية هذا العام .  اإ

 تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتعزيز النزاهة وماسفحة الفساد بيَّ مسؤولي الدولتيَّ.

طار آ عمال "ش بكة النزاهة في القطاع العمومي"  :في اإ

مة التعاون  2014جوان  17و 16شاركت الهيئة في آ شغال للملتقى الدولي المنعقد خلال يومي  بمقر  منظ 

ليها مختلف الدول  لت اإ الاقتصادي والتنمية بمدينة بريس/ فرنسا والذي تعل ق موضوعه  بس تعراض آ م النتائج التي توص 

تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( وذلك في  المنخرطة في "ش بكة النزاهة في القطاع العمومي" )والتي

رساء قواعد الحوكمة الرش يدة وماسفحة الفساد وتركيز مقومات النزاهة في القطاع العمومي. وقد شارك  المجالت المتعلقة بإ

 الفساد. في فعاليات هذا الملتقى ممثلون عن هياكُ الرقابة العليا وعن الهيئات الوطنية المكل فة بماسفحة



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

104 

 

وعلى هامش آ عمال هذا الملتقى انعقدت جلسة عمل مضيقة جمعت بيَّ الخبير الدولي في مجال الحوكمة والنزاهة 

ن من ممث ل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وممث ل  M. Gijs de Vriesالس ي د  وآ عضاء الوفد التونسي المتكو 

ييَّ وممثليَّ عن كتابة الدولة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بلحوكمة والوظيفة عن دائرة المحاس بات اإلى جان  قضاة عدل 

رساء نظم النزاهة. واندرجت هذه الجلسة ضمن  العمومية وعدد من الإطارات الناشطيَّ في مجال الحوكمة الرش يدة واإ

بة الدولة لدى رئاسة الحكومة تقييم الإنجازات في مجال التعاون الثنائي بيَّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و كتا

والمكلفة بلحوكمة والوظيفة العمومية وشركائها )بما فيهم الهيئة( في المجال المتعل ق "بدعم قواعد النزاهة" في جزئه المتعل ق 

ب"منظومة الرقابة والتدقيق والتحكم في المخاطر في القطاع العمومي". وقد خصصت هذه الجلسة لتبادل المقترحات 

رات بخصوص المسائل والمواضيع التي س يقع عليها الاختيار لتكون موضوع سلسلة الندوات العلمية والملتقيات والتصو 

بتونس وذلك بمأاركة ولفائدة ال طراف الممثلة  2014المزمع تنظيمها من طرف المنظمة المذكورة انطلاقا من شهر سبتمبر 

 في هذه الجلسة. 

 

مة التعاون الاقتصادي  2014جوان  18تقنية يوم  كما تم  بلمناس بة تنظيم ورشة عمل جمعت بيَّ ممث ليَّ عن منظ 

فريقيا والشرق ال وسط    MENA  والتنمية )المدير التنفيذي المتخصص في التعاون مع جهة   Middle East )شمال اإ

and North Africa آ خرى. وتمث ل ( وبعض الإطارات العامليَّ بلمنظمة من جهة وآ عضاء الوفد التونسي من جهة

الموضوع الرئيسي لهذه الورشة في عرض مداخلات حول نظام النزاهة ومبادئ الحوكمة الرش يدة المعتمدة بتونس من 

حيث ال هداف والإنجازات والمأاريع المس تقبلية وذلك بخصوص العديد من المحاور على غرار اإصلاح التشريعات ودور 

د ومراجعة المنظومة الجبائية...الخ. وقد تم بلمناس بة تقديم عرض موجز دور منظومة الرقابة والتدقيق في ماسفحة الفسا

الهيئة في المنظومة الرقابية وس بل تطوير مساهمتها في ماسفحة الفساد وتركيز مبادئ الحوكمة الرش يدة في القطاع العمومي 

 مال الرقابة والمتابعة.مع تقديم بسطة حول آ فاق اإصلاح وظيفة متابعة التقارير الرقابية ونشر نتائج آ ع
 

طار مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة:  في اإ
 

تول ت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بلتنس يق والاشتراك مع كُ  من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية 

تدار  مسأ لة نشر تقارير الرقابة  وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية

لة. وتم  للغرض عقد العديد من جلسات العمل المأتركة  والمتابعة اس تئناسا بل مثلة المقارنة وبلمعايير الدولية ذات الص 

لتدار  الموضوع من حيث متطل بات هذه العملية وضوابطها  2014بيَّ هذه الهياكُ انطلاقا من شهر ماي 

جرائي خاص بها يتم ضمنه ضبط متطلبات عملية النشر من والإجراءات التي يت طار قانون واإ تباعها في اتجاه وضع اإ عيَّ اإ

ل   آ سس قانونية ومعايير وضوابط يتعيَّ  مراعاتها آ ثناء عملية النشر وانبثق عن ذلك تكوين فريقي عمل كلف ال و 

م لنشر تقارير الرقابة والمتاب ا الفريق الثان فقد تولى تدار  المعايير بتدار  مسأ لة الإطار القانون المنظ  عة ، آ م 

 والضوابط المتعلقة بنشر تقارير الرقابة والمتابعة.
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وحظيت هذه المساعي بمعاضدة كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية سابقا حيث تم ، وبمساع آ يضا من قبل 

دراج مسالة نشر تقارير ة العمل الوطنية لشراكة  الجمعية التونس ية للمراقبيَّ العمومييَّ، اإ الرقابة والمتابعة ضمن خط 

الحكومة المفتوحة والتي تشرف على تنفيذها مصالح رئاسة الحكومة في اإطار  مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة والتي 

ة العمل المذكورة تعه دا قائما بذاته يخص  نشر ال 2014-2013انخرطت فيها الجمهورية التونس ية س نة  تقارير . وتضم  خط 

الس نوية لهياكُ الرقابة العامة الثلاثة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وتشرف على تنفيذه هذه ال خيرة بلتنس يق 

صة بسنتي  دت الفترة الزمنية المخص   .2016-2015مع الهيئات الثلاث وحد 
 

 معالجة العرائض الواردة:  .3
حالتها اإلى هيئات عريضة من م 11، 2014تلقت الهيئة خلال س نة  صادر مختلفة اطلعت عليها وقامت بإ

ليها. وتندرج هذه  حدى التفقديات الوزاري ة، بعتبار آ ن مباشرة آ عمال البحث والتفق د والمراقبة موكولة اإ ة واإ الرقابة العام 

 . العرائض ضمن المؤشرات التي تعتمدها الهيئة في عملية تنس يق برامج هياكُ الرقابة
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  :ثـالـث ـاب ال ـب ـال 

 التوصيات العامــــــة للهيئة
 

ذْ كان غنِيًّا عن البيان دور هذه الهيئة في تجميع كافنة المعطيات الـمسجنلة من خلال دراسة التقارير الرقابية و  اإ

ا عليها تجس يمها ضمن ملاحظات يُ  ام  مساهمة ئص و وصَ  بتنفيذها تلافي ا للنقاالواردة عليها، ال مر الذي يكون معه لِز 

الح العامفي تدارك الـهِن اتِ بما يخدم  ا الصًّ ل  و آ خِر  دراج التوصيات التالية ب آ ون اب ــــهذا الب ـ، و هكذا ارتأ ينا اإ

 ها كال تي :    ـنس تعرض 
 

 حسابت المراكز الدبلوماس ية والقنصلية: تصرف و .1
 

ن تقرير الهيئة لس نة  ة التي 2012تضمن ت مجال التصرُّف الإداري والمالي  عددا من التوصيات العامن خصن

 2013 بلمراكز القنصلية والديبلوماس ينة ، ونظرا لتواصل تواتر الملاحظات بتقارير الرقابة التي تم ت متابعتها سنتي

 بلتذكير بهذه المقترحات ضمن هذا التقرير.، آ وصَ مجلس الهيئة  2014و

 

 :على مس توى التصرُّف في ال عوان  

لها ميزانية الدولة، يقترح وضع معايير بلنظر ل هم  - ية  آ عباء كراء مساكن ال عوان الملحقيَّ والتي تتحم 

ل آ عباء الكراء. دة تضبط حالت وشروط مساهمة ميزانية البعثة في تحم  جراءات موح   واإ

 والمتعل ِق بتحديد 1998فيفري  26الصادر عن وزارة الأؤون الخارجية بتاريخ  16تحييَّ المنأور عدد  -

آ صناف المساكن المتعه دِ بكلفة كرائها ليأ خذ بعيَّ الاعتبار واقع بلد الإقامة في ما يتعل ق بتحمُّل  كلفة اس تهلاك الماء 

يواء الس يارات في حالت عدم  الفصل بيَّ معينات الكراء وكلفة المصاريف المرتبطة بلكراء.   والكهربء واإ

المركزية قبل تعديل عقود الأغل المصادق عليها من قبل  ضرورة الحصول على  الموافقة المس بقة للمصالح -

 سلطة الإشراف وعدم منح امتيازات غير منصوص عليها بها.

عداد مستندات تكليف لل عوان الذين يعهد لهم بلتصرف في الطوابع الجبائية بمناس بة قيامهم بنأاط قنصلي،  اإ

 طبقا لمجلة المحاس بة العمومية. ويقترح في هذا الإطار تسمية هؤلء ال عوان وكلاء مقابيض

تدعيم المراكز الديبلوماس ية والقنصلية التي تأكو نقصا في ال عوان بلموارد البشرية الضَّورية مم ا يعفي  -

 المحاس بيَّ العمومييَّ من القيام بمهام متنافرة مقارنة بمهامهم ال صلية. 
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 على مس توى التصرف في الوسائل المادية :  

سجلةن على مس توى التطبيقات المتوفرة )"جالية" و "محاس بة" آ ساسا( ومعالجتها أخيص النقائص الم ت  -

لحاقهم  س تعمال تطبيقة "محاس بة" قبل اإ حتى  تصبح قابلة للاس تغلال ، و التأ ك د من تمك ن المحاس بيَّ العمومييَّ من اإ

 بلخارج.

ة بلبعثات التونس ية تتضمن تعريفا بلبعثة، وكُ  - نجاز مواقع "واب" خاص  الإرشادات المتعلقة بلخدمات اإ

ن هذه المواقع خدمات عن بعد من شأ نها التخفيض من الضغط المسل ط على  القنصلية المتوفرة. كما يمكن آ ن تتضم 

 بعض المراكز ومن تيسير معاملات آ فراد الجاليةالتونس ية بلخارج.

د كيفية تدعيم وتجديد آ سطول س يارات البعثات، ويمكن في - هذا الإطار الإعماءد على عدد  وضع معايير تحد 

 الس يارات المتوفرة وكلفة اإس تهلاكها وصيانتها وجبم نأاط البعثة. 
 

 على مس توى التصرف المالي والمحاس ب : 

نجاز المصاريف و ل س يما في ما  - التقي د بمقتضيات القانون ال ساسي للميزانية وبمجلة المحاس بة العمومية في اإ

حترام التبوي  المنصوص عليه والحصول على تأ شيرة المصالح المركزية  وتفعيل المنافسة في يتعل ق بتوفر  الإعماءدات و  اإ

ختيار المزودين ومسدي الخدمات.  اإ

حداث لجنة مأتركة بيَّ وزارة الأؤون الخارجية و وزارة المالية تكل ف بلنظر في وضعية التس بقات غير  - اإ

قتراح الإجراءات ا  لعملية لتصفية هذه الحسابت. المسواة خاصة القديمة منها وبإ

تقليص آ جال اإرسال المحاس بة الأهرية اإلى مصالح ال مانة العامة للمصاريف لتمكيَّ هذه ال خيرة من رفع  -

 الإخلالت وبلتالي تصحيح ال خطاء في الإبن.
 

س ناد وسح  الإمتيازا. 2 الإستثمار وبعث المأاريع ت الجبائية والمالية للتأجيع على عمليات اإ

 لتأغيل :وا

تها والمنجزة من قبل الهيئة، عددا من النقائص والإخلالت آ د ت  آ برزت تقارير الرقابة ونتائج المتابعات التي خص 

صتها الدولة لإس ناد بعض الإمتيازات سواءا منها ذات الطابع الجبائي كالإعفاء جزئيا آ و كل يا  هدار الموارد التي خص  اإلى اإ

ل بعض الضَّائ  وال د ل الدولة للمساهمات القانونية لل عراف لدى صندوق الضمان من تحم  اءات، آ و الإجماءعية كتحم 

س ناد المنح والقروض بشروط ونس  فوائض تفاضلية. وقد ظهر على هذا المس توى  الإجماءعي، آ و المالية من خلال اإ
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س ناد هذه التأجيعات والإمتيازات وصرفها  لفائدة عدد هام من المنتفعيَّ وجود اإخلالت كبيرة آ د ت اإلى عدم ترش يد اإ

لم تتوفر فيهم الشروط اللازمة ، وعدم توفق ال طراف المتدخ لة في تسوية الوضعيات غير القانونية التي شملتها عمليات 

المتابعة ولم يقع بلتالي اإسترجاع المبالغ التي تم  تحميلها على خزينة الدولة بدون موج ، وذلك سواءا نتيجة عدم تحديد 

ليَّ بما آ د ى اإلى تأتت المسؤولية بينها وتواكُ كُ  طرف على ال دو  ار وتوضيح المهام والمسؤوليات بيَّ مختلف المتدخ 

ثارة  س ناد قرار منح الإمتياز، آ و في ما يتعل ق بإ ال خر في ما يتعل ق بدوره في التأ ك د من توف ر الشروط المطلوبة عند اإ

صدار قرارات اإس  ترجاع المبالغ المتعل قة بها. اإجراءات سح  الإمتيازات وبإ

ليها دراسة بتكو ، توصي الهيئة وبناء على ما س بق دة ال طراف بقيادة وزارة المالية يعهد اإ ين لجنة متابعة متعد 

س ناد آ و سح  الإمتيازات الجبائية والمالية، تتولى  تقييم الإجراءات  مختلف الملفات ذات العلاقة بلتصر ف في عمليات اإ

ول بها وتأخيص نقائصها من ناحية، وضبط المبالغ المطلوب اإسترجاعها بعنوان مختلف آ نواع ال ليات والصيغ المعم

ليَّ اإلى التنس يق بينهم ووضع آ و مراجعة  والتأجيعات التي حصل عليها المنتفعون بصفة غير شرعية، ودعوة كافة المتدخ 

صة لمختلف هذه ا تفاقيات المنظمة للتصرف في الصناديق المخص  ل ليات، بما يضمن حسن توظيف الموارد والإعماءدات الإ

سقاط حق  كافة المنتفعيَّ الذين يثبت اإخلالهم بأ حد  المرصودة للقطاعات المس تهدفة دون سواها في مرحلة الإس ناد، واإ

سترجاع المبالغ التي تحصلوا عليه نتفاعهم بأ حد الإمتيازات بصفة غير شرعية واإ ل جال من ا في آ قصر االشروط المطلوبة آ و اإ

 ناحية آ خرى.

 الشركات التعاونية الفلاحية:.3
 

بينت آ عمال المتابعة المنجزة على مس توى الشركات التعاونية الفلاحية تواصل النقائص المتعلقة بمجالت  

التنظيم ونظام المعلومات والتصرف المالي والمحاسبية ومتابعة المس تحقات وخلاص الديون، ولتدارك هذه النقائص 

 الهيئة بلتوصيات التالية: تتقدم
 

عداد آ دلة الإجراءات وبطاقات الوظائف التي   - عداد و تطوير الهياكُ التنظيمية والتطبيقات الإعلامية واإ اإ

تحدد بوضوح مجالت تدخل ال عوان و احترام المعايير المحاسبية وتفعيل وظائف التدقيق الداخلي والتفقد ورقابة 

 شرية لتطوير آ دائها وتحسيَّ نجاعة تدخلاتها والحرص على اس تالاص المس تحقاتالتصرف ودعمها بلموارد الب 

عادة الهيكلة بما يضمن تكريس شفافية التصرف والمعاملات.   وتسوية الديون ومواصلة تنفيذ عمليات التطهير المالي واإ
 

ماسنية تنقيح القانون عدد   - المؤرخ في  2005لس نة  94دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية اإلى النظر في اإ

والمتعلق بلشركات التعاونية للادمات الفلاحية لتوس يع صلاحيات الدولة في مراقبة التصرف  2005آ كتوبر  18

على مس توى هذه الهياكُ والتدخل عند الاقتضاء لتعديل القرارات التي تمس بحسن التصرف في هذا المرفق 

ليه   في المجال.العمومي ومدها لحقا بما يتم التوصل اإ
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حث الشركات التعاونية على التقيد بمقتضيات منأور وزير الفلاحة والموارد الفلاحية والصيد البحري عدد  -

برام عقود كتابية تحدد مسؤولية المديرين العاميَّ  2009آ وت  5بتاريخ  6 في مجال التصرف الإداري بخصوص اإ

 والمالي.
 

 :التفقديات الوزارية .4
لوزارية جزء  من منظومة الرقابة تسام في تحسيَّ التصرف العمومي غير آ نها تبقى في حاجة تمثل التفقديات ا

اإلى تعزيز دورها وتطوير آ سالي  عملها لتكون منسجمة مع المعايير المعتمدة في المجال الرقاي. وتبعا لجلسات العمل 

 مع ممثلي التفقديات تتقدم الهيئة بلتوصيات التالية:

جرا -  ءات اس تصدار النظام ال ساسي الخاص بأ عضاء التفقديات.اس تكمال اإ

 تعزيز التفقديات بلموارد البشرية اللازمة لتأ ميَّ المهام المنوطة بعهدتها. -

 دعم التكوين والرسكلة لفائدة المتفقدين. -

عداد آ دلة اإجراءات رقابية وتعميمها على المتفقدين قصد اعماءدها في ممارسة مهامهم. -  اإ

في مراجعة النصوص المنظمة لمنحة التنقل بما يراعي خصوصية العمل الرقاي ويوفر للمتفقد والمراق  النظر  -

قامة لئقة.    بصفة عامة ظروف اإ
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  :عـرابـاب الـب ـال 

ص   ةـعـابـت ـم  ـة ال ـفـي ـلاح وظ ـاإ
 

ــــانُ "  ن نقُْص  ــا تم  ا م  ذ  ءٍ اإ يٍْْ نُ بِـحُكْـــمِـهِ  ، ف ــيكُونُ الإصلاحُ حين ئذٍِ ةٌ " حقيق ةٌ آ زلِينــ لِكُ ِ ش   م  يقْـــضِي فِيه ا الــزن

مُُّ الـعِلا جُ ـ  ا يه  ب ُ  بِق دْرِ م  مُُّ الــسن ا ل  يه  ــتنم  ا مُـح  صْف ةِ آ وْ آ جِلا  آ مْر  ورِياًّ ع اجِلا  لِــحُسْنِ الـ و  ُ ن  ت أْخِيصُهُ ضر  نْ كا  و  اإ

نْعِ تِكـــ ارِ الـحُدُوثِ لِـم  عْنى  ـ  ْـر  يْء   : فِي م  م  الــأ ن ون نةُ مُف ادُهُ " ق ـ ـل يْهِ الــتنف اسِيُر اللُّغ وِي ـــــــتْ ع  هُ و آ جْم ع  ج  ال  عِو  لِك  آ ز  ك ذ 

هُ "  م  آ ق ام  ا ف ع ل  فِيهِ الزن قْوِيم ا لـم  ايِ ِ ت ـ فْهوُمِهِ الإيج  ا ي عْـنِي الإصْلا ح  بِـم  ، و  ل ــئِنْ بِم  ُ ا له  الِح  هُ حتىن لم يعدْ ص  د  ُ ف أ فْس  نُ فِعْل 

ن  الإصلاحُ  ِ ابن خلـــــــــدون "  كا  قُولة  لا  بِم  ـم  ف  اإلى الماضي و الحاضر ع  ُ يتطل  التعرُّ نن مِـثلْ  حديث  المس تقبلِ فاإ

خْب ار و في بطِنِ  اهِرهِِ ل ي زيِدُ عنِ الإ نن التناريخ  فِي ظ  قِيقٌ اإ ْ رٌ و تح  ا الباب  ـــــــــــهِ ن ظ  دراج  هذ  "بصورةٍ  ارتأ ينا معها اإ

ـي قْدُمُ  ا س  ى اسْتِشْرافِينةٍ لِـم  ا ح ضَّ ، مُق ابِل  آ خْر  م  ا م ضى  و  ٍ لِـم  امِلة  ةٍ ش  اهِنِ في ن ظْر  نْظُورٍ قريٍ  بِــعُنْوانِهِ الرن  في م 

صلاح و ترتي  ا المبادرةُ بإ ــاه  رْم  اهنة لتكون هذه الــهيئةُ آ كثر  م  البيت الداخلي ابتغ اء  مُواجهة تحديات المرحلة الرن

افـُـق ا  فاعلية  في اإطار واقعها الحــــــالي ل ِب ا ت و  ن مُت ط  آ عم  ا هُو  آ شْم ل  و  نـْظُورِ الب عِيدِ و  بِم  ارِ الـم  ط  ن  الـتنفْكِيُر في اإ ا كا  ال م  ط  ، و 

ن من الـمُجْدِي فِي  صِيلُ عليْهِ بلــي سيِرِ ليس  الــتنحْ  قْتٍ ليس  بِلــق صِيِر ، فاس  ا ي قْت ضِيهِ مِنْ و  حدِيثُ ـ تقْدِيرِنا  الـولـمِ 

 .ال تِي 

 

 الواقع و ال فاق   : الـــعنوان ال ول

ا ل : الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية واقــع   القسم ال ون
 

I- تقديم الهيئة : 
حداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية س نة  - دارية تحت اإشراف  1993تم اإ في شك مؤسسة عمومية اإ

طار سام ،  رئاسة الجمهورية بهدف تفعيل نتائج عمل هياكُ الرقابة الإدارية والمالية للدولة التي تضم آ كثر من ثلاثمائة اإ

 لهياكُ والتي طالما مث لت الحلقة المفقودة لنجاعة هذه المنظومة. وذلك من خلال متابعة التقارير التي تعدها هذه ا

ة تضمُّ رئيس الهيئة و - مراق   1قضاة من دائرة المحاس بات،  3مكلفيَّ بمهمة ) 5تتكون الهيئة من نواة قارن

امة للرقابة عام من وزارة المالية ومراق  عام من الوزارة ال ولى( ومن مجلس الهيئة الذي يضم رمساء الهياكُ الع

 وعدد من المديرين العاميَّ ببعض الوزارات يجتمع شهريا لدراسة ملفات متابعة الإصلاح التي تعدها الهيئة.

 تتمثل الصلاحيات القانونية للهيئة في:  -

تنس يق برامج عمل هياكُ الرقابة العامة والتفقديات الوزارية قصد تلافي ازدواجية تدخ لاتها وضمان دورية - 

سات العمومية واقتراح مهمات تقييم لبعض القطاعات ذات ال ولوية.آ فضل ل  رقابة المؤسن
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متابعة كافة التقارير التي تعدها دائرة المحاس بات والهياكُ العامة للرقابة بك من رئاسة الحكومة ووزارة المالية  -

( وذلك 2014رير رقابة بلنس بة لس نة ووزارة آ ملاك الدولة والأؤون العقارية وعدد من التفقديات الوزارية )... تق

من خلال دراسة هذه التقارير واس تخراج النقائص التي تبرزها ومساءلة المتصرفيَّ بأأ نها وتقديم التوصيات 

 المس توجبة لإصلاحها ومتابعة تنفيذها.

طار تقريرها الس نوي يقع تدارسها من قبل السلط العل  - يا قصد تقديم توصيات عامة تنظيمية وترتيبية في اإ

ماسنية اإنجازها ومتابعتها.   النظر في اإ
 

II- تأخيص الوضعية الحالية للهيئة العليا للرقابة   : 
 

 : العناصر الإيجابيـــــة -1
 

مؤسسة منصهرة ضمن المنظومة الرقابية منذ آ كثر من عشرين س نة وآ ثبتت جدواها في مجالي التنس يق  - 

 .وتخصيص كامل طاقاتها لهذا الغرضلتفرغ ل عمال المراقبة والمتابعة وهو ما ساعد هياكُ الرقابة على ا

مـــــــؤسسة فريدة من نوعها بعتبار عدم وجود مثيل لها في الدول ال خرى على الرغم من وجود صعوبت  -

 .تقارير الرقابة في معظم ال نظمةحقيقية في تأ ميَّ متابعـة 

التي تمث ل ثروة من المعطيات المتعلقة بلتصرف العمومي والتي  تتوفر الهيئة على كم ٍ هائل من التقارير الرقابية -

 .بلية للنهوض بلإدارة والمؤسساتيمكن دراس تها واس تغلالها في وضع الاستراتيجيات والبرامج المس تق 

ن اطلاع الهيئة ودراس تها لجميع التقارير المعدة من مختلف هياكُ الرقابة يكس بها نظرة شاملة على جميع  - اإ

لها لصياغة مقترحات اإصلامجال    .ح عامة وعرضها على صانعي القرارت التصرف مما يؤه 

ا في علاقة بلهياكُ الخاضعة للرقابة  - آ مكن لهذه المؤسسة الملحقة برئاسة الجمهورية آ ن تحتل موقعا متميز ِ 

عدها على التدخل ممنا سا 1959جوان  1والمتابعة بعتبار طبيعة النظام الس ياسي الذي كان معتمدا في ظل دس تور 

  .بنجاعة وفاعلية

طارا يجمع هياكُ الرقابة )يضم مجلس الهيئة مختلف هيئات الرقابة العامة( ويمكن من  - نلت المؤسسة اإ مث

 . في توحيد الرمى ومنهجيات العملالتداول في المأاغل الخصوصية والمأتركة و يسام

رساء اإجراءات عمل تمكنت الهيئة منذ اإحداثها وعلى الرغم من ن - قائص الإطار القانون الذي يحكمها، من اإ

ت اضطلاعها بلمهام المنوطة بعهدتها)تنس يق ومتابعة(.  يسرن
 

 : العناصر السلبية -2
 

محدودية الإماسنيات المادية و البشرية مقارنة بأ همية جبم العمل حيث ل يتجاوز عدد الإطارات المكلفة  -

  .تقريرا( 60مكلف بمأ مورية يناهز  )معدل التقارير المتعهد بمتابعتها س نويا من قبل كُ مكلفيَّ بمأ مورية 5بلمتابعة 
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مواجهة الهيئة لصعوبت عملية في متابعة تجس يم برامج الإصلاح المقدمة نظرا لتقاعس الهياكُ محل المتابعة  -

ها بلمعطيات والردود اللازمة خاصة في غياب آ ليات قانونية تل ة بلقيام بذلك وفي آ جال زم هذه ال خير آ حيانا عن مد ِ

دة  .محد 

قلة  انفتاح الهيئة على محيطها )غياب آ طر للتحاور بيَّ الهيئة ومنظوريها للوقوف على الصعوبت الحقيقية  -

 .، عدم التعريف بلهيئة ودورها (التي يواجهها المتصرف العمومي

دٍ يضمعدم وضوح الرمية بخصوص اإصلاح منظومة الرقابة مما حا - ن تطوير المنظومة ل دون اعماءد تمش ٍ موحن

   .وتحسيَّ آ دائها

عدم استأارة الهيئة بخصوص النصوص التشريعية والترتيبية وخاصة المتعلقة منها بمنظومة الرقابة بلرغم من  -

ما ل يساعد المتعلق بلهيئة ينصُّ على هذه الإماسنية ، وهو  1993لس نة  906آ ن الفصل الثان من القانون عدد 

  على توحيد الرمى في هذا المجال.

 

 

 القسم الــثان : الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية آ فـاق ا 

 التصورات المس تقبلية :  -1
 

 تطمح الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اإلى آ ن تكون:

 مؤسسة ذات تدخلات آ كثر نجاعة وفاعلية، -

 صلاحات الكبرى المتعلقة بهياكُ ومؤسسات الدولة ،مؤسسة تسام في الإ  -

 مؤسسة تحظى بمصداقية لدى منظوريها، -

د مناهج عملها، - ح ِ  مؤسسة تجمع مختلف هياكُ الرقابة وتـُو 

ـــر المساندة لهياكُ التفقد وللمتصرفيَّ. -  مؤسسة  توف ِ

 

 شروط التجس يم:-2
 

 تدعيم الهيئة بلموارد المادية والبشرية، -

وضع آ ليات لإلزام الهياكُ والمؤسسات العمومية بتوفير المعطيات والردود اللازمة للهيئة والتقيد بل جال  -

عداد منأور في الغرض  دة مع تكليف التفقديات الوزارية بتيسير عمل الهيئة وجعلها المخاط  الوحيد لها ) اإ المحدن

  .علق بتنظيمها الإداري والمالي (اإصدار ال مر المتوعرضه على رئاسة الحكومة للاإسراع في اإصداره في انتظار 

، بلإضافة اإلى  التقرير الس نوي، تتضمن مقترحات لرفع تقارير خاصة للسلط العموميةفتح المجال آ مام الهيئة  -

  .بخصوص بعض القطاعات آ و المؤسساتلتخاذ اإصلاحات 
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نية للتثبت من تجس يم التوصيات المقدمة وتكثيف تحسيَّ اإجراءات العمل داخل الهيئة بعماءد المتابعة الميدا -

 .المباشر بلهياكُ محل المتابعة التصال

مزيد التـــــــركيز على دور الهيئة في مجال تنس يق البرامج الرقابية بهدف تفادي التداخل و ترش يد التدخلات  -

 ،الهيئة لىوذلك من خلال ضبط آ جال تتقيد بها الهياكُ لتقديم مأاريع برامج عملها اإ 

طار لتدار  مختلف الإشاسليات التي تعان منها هياكُ الرقابة وبلورة تصو  - ر موحد لتطوير المنظومة خلق اإ

   .الرقابية

 .امها من التوجيه والتأ طير الفنيمسانـــدة التفقديات في آ داء مه -

 .لة في التصرفلمسجتنظيم دورات تكوينية لفائدة المتصرفيَّ العمومييَّ بهدف تفادي النقائص ا -

يلاء العناية ا - للازمة مزيد التعريف بلهيئة ودورها ومجالت تدخلها من خلال من خلال تحسيَّ موقع الواب واإ

 .للعلاقة من وسائل الإعلام

 اس تغلال فرص التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير وظيفة المتابعة وتسويق التجربة التونس ية في هذا المجال. -
 

 لثان : الــتجس يم القانون لإصلاح وظيفة المتابعة الــعنوان ا
 

طار المساعي الرامية اإلى دعم تموقعها ضمن المنظومة الرقابية وتفعيل دورها في الحفاظ على المال العام  في اإ

على  2014وتكريس مقومات الحوكمة والتصرُّف الرش يد، عملت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال س نة 

نها والمجالت التي تتدخنل فيها و  مات النجاعة والفعالية في مختلف الوظائف التي تؤم ِ ضع الإطار الملائم لتكريس مقون

 وآ برزها متابعة تقارير دائرة المحاس بات وهياكُ الرقابة العامة. 
 

ن منظومة الرقابة الإدارية والمالية للدولة المعتمدة حاليا من الهيئ ة العليا للرقابة الإدارية والمالية وللاإشارة ، تتكون

وهيئات الرقابة العامة التي تضم كلاًّ من هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة 

ارية ومن للمالية بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة ل ملاك الدولة والأؤون العقارية بوزارة آ ملاك الدولة والأؤون العق

لى دائرة المحاس بات التي لها سلطة قضائية وصلاحيات  ضافة اإ التفقديات الإدارية والمالية بمختلف الوزارات ، اإ

 رقابية.
  

عادة  ة اإلى مزيد الدعم والتطوير فضلا عن ضرورة اإ وقد آ ظهرت التجربة محدودية هذه المنظومة وحاجتها الماسن

ات الحالية.  النظر في جوانبها الهيكلية والوظيفية  وذلك في ضوء المتطل ِـبات والمس تجدن
 

وفي هذا الس ياق سعت الهيئة بحكم موقعها صل  المنظومة الرقابية اإلى اإنجاز تأخيص متاسمل للوضع الحالي 

( وذلك بلشتراك مع الجمعية التونس ية للمراقبيَّ العمومييَّ ومختلف 2012لمنظومة الرقابة العامة والمتابعة )س نة 

 الرقابة العامة شفع بمقترح مشروع قانون يتعلق بتركيز هيئة مس تقلة تجمع هياكُ الرقابة العامة الثلاثة والهيئة هياكُ
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العليا للرقابة الإدارية والمالية. غير انه وبحكم تتالي المتغيرات وبروز اختلاف في الطرح وفي الحلول المعروضة لم يحظ 

ـــر اإلى اليوم ال س باب الاسفية لس تصدار هذا القانون. المشروع المذكور بلإجماع المطلوب ولم  تتوفنـ
 

وللاعتبارات المذكورة، ووعيا منها بضَّورة المبادرة بتطوير وظيفة المتابعة وتوس يع الصلاحيات المخولة لها في 

م لن  2014هذا المجال، ركنزت الهيئة العليا جهودها خلال س نة  أاط متابعة التقارير على مراجعة الإطار القانون المنظ 

يجابيات وسلبيات في هذا المجال واس تئناسا بما هو معمول به في التجارب  الرقابية في ضوء ما آ فرزته تجربتها من اإ

عادة النظر في تس يير الهيئة وفي تنظيمها ومأمولتها )  المقارنة، وهو ما آ ل اإلى وضع مشروع آ مر يهدف اإلى اإ

 الملحق(.
 

سة من وتنبني آ برز ال حاسم ا نة بهذا المشروع على هدف آ ساسي آ ل وهو تفعيل دور الهيئة العليا كمؤسن لمضمن

طار نظام ديمقراطي قائم على المساءلة والمحاس بة ويهدف اإلى  عطائها الماسنة التي تليق بها في اإ سات الدولة واإ مؤسن

ش يد في ال موال العمومية. وقد اقتضى هذا ا عادة هيكلة جزئية لهذه الهيئة ضمان الأفافية والتصرُّف الرن ل مر اقتراح اإ

ِل لها المساهمة الفعلينة  عة تخو  في اتجاه معالجة نقائصها التنظيمية والإجرائية وتمكينها من صلاحيات متابعة ومساءلة موسن

هر على حسن توظيفها وتمك ِن المجتمع، من خلال نشر تقاريرها، من مم ارسة حق ه في في حماية ال موال العمومينة والسن

ليها بلنظر قد تمن اإنجازها  الإطلاع على دوالي  التصرف العمومي والتأ كُّد من آ نن آ نأطة الدولة و الهياكُ الراجعة اإ

د للموارد المتاحة  .طبقا للقوانيَّ والتراتي  السارية وعلى نحو يس تجي  لمتطل ِبات الحوكمة والتوظيف الجي ِ

ــر جملة من الشروط آ برزها: وتتوقنـــف مثل هذه الإصلاحات  على توفّـُ

نات مجلسها وضبط  - ة عبر تركيز دوائر داخلية وتوضيح وتحييَّ مكون عادة هيكلة الهيئة العليا خاصن اإ

ثرائها.  مأمولته واإ

ر هذه الوظيفة من المتا - يلاء ال هِم ية اللازمة لوظيفة المتابعة التي لم تساير بلقدر المطلوب مقتضيات تطوُّ بعة اإ

لة للهيئة حاليا و التي ولم تمك ِن م نة الصلاحيات القانونية المخون نة اإلى المتابعة الميدانينة والمساءلة نظرا لمحدودي ن المستندي

مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في مجال متابعة التقارير الرقابينة وتفعيل التوصيات المتعل ِــقة بها ومساءلة المتصرفيَّ 

ييَّ ، وهو ما يس توج  تكريس المتابعة الميدانية وتمكيَّ الهيئة من ال ليات اللازمة لتحصيل الردود العموم 

بنها فضلا عن ضرورة دعمها بلموارد البشرية واللوجستية المتيحة القيام بنأاطها على الوجه المطلوب.  والإجابت في اإ

ِل للهيئة العليا - نجاز مهامن رقابية محددة لضمان دورية آ فضل  مراجعة وتدعيم وظيفة التنس يق بما يخو  اقتراح اإ

ة في ضوء البرنامج  ا  لبرنامج تدخل هيئات الرقابة العامن وتغطية مجالت بعينها ، اإلى جان  دورها الحالي ضبط 

ا  الس نوي لدائرة المحاس بات ، كما تهدف بعض ال حاسم اإلى مزيد تيسير تنس يق العمليات الرقابية وبرمجتها على آ س

 معايير موضوعي ة وبعماءد مبادئ التفاوض  والجماعي ة في اتخاذ القرارات.

حالة  - ضمان نجاعة عمل الهيئة العليا وهو ما يتطل   تمكينها من صلاحية مطالبة الجهات ذات النظر بإ

لى دائرة الملف ات المتضمنة ل خطاء تقع تحت طائلة القانون الجزائي اإلى النيابة العمومية للقيام بلتتب عات القضائــينة واإ

 الزجر المالي بلنس بة اإلى التجاوزات وال خطاء التي ترتك  في مجال التصرف. 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

115 

 

الهيئة وتكريس اس تقلاليتها الوظيفية وتوس يع صلاحياتها  في مجالت المتابعة والتنس يق والجدير بلذكر آ ن  دعم 

عطاء الوظيفة الرقاب  ية كك  الماسنة اللازمة صل  النس يج المؤسساتي للدولة والتكوين والرسكلة، سوف يمك ن من اإ

وذلك اإلى جان  تحسيَّ آ سالي  العمل وتطوير مناهج الرقابة والمتابعة وترش يد التصر ف في الوسائل المادي ة والبشري ة 

 المتوف رة وتعزيز القدرات عبر التكوين ودعم التعاون الدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

116 

 

 

 

 ةـــــتــــــماـــــالخ
 

ذ كان هذا حيَّ انتهاء الغاية ي اإلى ق       ا  ع الـحديثِ طْ و اإ ــمن لن آ ن آ شكر لكم رحابة صدركم ، اعتذارا ع  ، لم يسعني اإ

رٍ جديدٍ لِمِثلِْ هذا  وُّ عْيُ اإلى ت دارُكِه ا مس تقبلا  و من خِلا لِ ت ص  قد يكون شاب  هذا الـعمل  من هِن اتٍ س يق عُ الــسن

ا وآ سلوُب  ا نن الــــــــوقت قد حان  للتنفكِيِر فيه و تنفيذِهِ  ، آ ملا  آ ن يكون رغم ذلك خير ، لتقرير منهج  ا و  اإ اعتِق اد 

ٍ عن واقع هذه الـمؤسسة راهنا ، و آ فاقها مس تقبلا  ، فلعلن يزيد القناعة رسوخا بضَّورة  ياًّ في  معبر ِ التنفكيِر جد ِ

ور الذي يمكن لها القيام به مراجعة منظومة الرن  وْقِع الهيئة منها من خلال الدن رساء دولة قابة ك كُ ٍ و م  كرافدٍ من روافد اإ

ليها التونس يون الــيــــوم و آ كــثر من آ ي وقت مـــــضى مُراعاة  لِواقع الن ِظام الس ياسي القائِم ،  القانون التي يطمح اإ

مْ ي كُنْ بـُدٌّ   ـ نْ ل مْ ي كُنْ ، ل لِك   فاإ ي كُونُ لذ  ر  س   لن الإصْلا ح  الحادثِ من حديثٍ آ خ  نْ آ رِيدُ اإ ، مُــخْــت ـِـتم ا بقوله تعالى : " اإ

ل يْهِ آ نِيُ  " كنـــلتُْ و اإ لن بلله عليهِ تو  ا توفِيقِي  اإ عْتُ  وم  ـط  ــا اسْت ـ  م 

 

ــا لــوفنــقـــنا الله                                لام .فيه خير بلادنا و شعبنا ماجــميع   ، و الــــــسن

 

 

 المالية لإدارية ورئيس الهيئة العليا لرقابة ا

 آ حــمد عــــــــظوم

 

 

 


